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داءــــــإه
من كلله االله بالهیبة والوقارإلى

من علمني العطاء دون انتظارإلى

من أحمل اسمه بكل افتخارإلى

الذي أحتمي به من غدر الزماندرع الأمان إلى

والدي الغالي حفظه االله ورعاه و أطال في عمره

إلى ملاكي في الحیاة

إلى معنى الحب والتفاني

إلى بسمة الحیاة وسر الوجود

دعائها سر نجاحيإلى من كان

والدتي الغالیة حفظها االله ورعاها وأطال في عمرها

مریم ، فضیلة، سمیةإلى جواهر قلبي أخواتي 

إلى من هم سندي في الحیاة إخواني حفظهم االله ورعاهم

إلى من تمیزت بالإخاء  رفیقة دربي صاحبة القلب الصافي

أم الخیروالنوایا الصادقة صدیقتي 

ولو بالقلیل في أتمام هذا العمل المتواضعوالى من ساهم 

*آسیا * 



داءـــــإه
.. .في لجتهنقضي، ویفرقها الدهرتوالساعاتالثوانيإن

الزوال سائرإلىوكل شيء ... اللحظات والأزمنة تبید إن

...فلا یبقى غیر صدى الأفكار، وغیر أنیث الكلمات

إهدائيهذا البیاض أخط كلمات أضمنها أدیمهاهنا على درب 

...أبتي رمز العطاء والید التي تبارك خطایاإلیك

أمي منبع الحنان وسندي في خطايإلیك

والداي أطال االله في عمركماإلیكما

...وأخواتي كل واحد باسمهإخوانيإلى

الیاقوت وجمانة... بلسم الروح أختاي الصغیرتانإلى

"آسیا"غالیة التي قاسمتني انجاز هذا العمل زمیلتي وأختي الإلى

....كل الأهل والأحباب إلى

تیسیر، فاطنة، سامیة: صدیقاتي إلى

لكل هؤلاء أهدي ثمرة عملي هذا

*أم الخیر*



:الشكر والتقدیر
انجاز هذا فيووفقنااننا على أداء هذا الواجب ذي أنار لنا درب المعرفة وأعالحمد الله ال

.العامل

ونشكر االله وحده على توفیقه ومنه ومكرمه على أن أتممنا هذا العمل فالحمد الله رب العالمین 
هعلیوالسلام على رسولنا محمد صلى االلهكما ینبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك والصلاة 

.یوم الدینإلىبإحسانوسلم ومن تبعه 

على إشرافهعلى " شنین صالح " المشرف الأستاذإلىكما نتوجه بجزیل الشكر والامتنان 
االله كل كافجز أعمالههذه المذكرة وتقدیمه للمساعدة والنصح في انجاز هذا العمل رغم كثرة 

الخیر 

كل من قدم لنا ید العون من بعید أو من قریب إلىكما نتقدم بخالص الشكر 

أعضاء لجنة المناقشة على تكرمها بقبول مناقشة هذه المذكرةإلىوالاحترام على كل التقدیر
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:المقدمة

الأزمنة، وكانت العامل الأساسي في إن ظاهرة الفساد ظاهرة قدیمة عرفتها البشریة على مر 
ومحرك الثورات والانتفاضات قدیما وحدیثا، وط أغلب الحضارات والإمبراطوریاتانهیار وسق

،وهو سبب كل تخلف یصیب الأمةهذه الظاهرةیكاد یخلو عصر من العصور من ولا 
یقتصر على بأحلام أبناء الأمة وشبابها، والفساد أكبر المشكلات العالمیة فهو لاویطیح

مجتمع ما أو دولة دون الأخرى فهو متفشي في الدول المتقدمة والمتخلفة، وأصبح كالمرض 
السرطاني یفتك بمختلف مجالات الحیاة زارعا الفشل والتراجع الكبیر في مسار التقدم والتنمیة 

فهوم ، فالفساد أصبح یتجاوز ممما ساهم في تراجع هذه البلدان وتخلفها في مختلف المجالات
البنىذات آثار مدمرة على كثیر من الجریمة لیصبح ظاهرة وخیمة الدلالات والنتائج وربما 

الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة في المجتمع الأمر الذي یستوجب النظر إلى الفساد بأكبر 
.قدر من القلق والاهتمام والمواجهة

تفنن مرتكبوا جرائم الفساد بمختلف ومع التطور الملحوظ الذي شهده عصر التكنولوجیا 
ل ارتكاب الفساد الذي أصبح أنواعه الإداري والمالي والاقتصادي في تطویر أسالیب ووسائ

شكالا جدیدة یصعب التعرف علیها أحیانا، كما تفنن مرتكبوا جرائم الفساد في زیادة أیتخذ 
یث أصبح لا یهمهم ثرواتهم بصورة غیر مشروعة والتي تكون ضخمة في غالب الأحیان بح

مصدر هذه الأموال سواء كانت مكتسبة بطرق مشروعة أو غیر مشروعة المهم والأهم زیادة 
.رصیدهم المالي

وبما أن ظاهرة الفساد أصبحت ظاهرة عالمیة وبعد إدراك معظم الدول لهذه الحقیقة 
سسات الدولة تسبب أثار ضارة على المجتمع وتزعزع أمن واستقرار مؤ م بها بأنهاعهواقتنا

وتهز الثقة بین الشعوب وحكومتها، جعلت الحكومات تشعر بضرورة التعاون فیما بینها وذلك 
كافیا ما لم یترجم عملیا على ود لمحاربة الفساد غیر أن هذا الشعور لن یكونلتوحید الجه

دة مواقف وممارسات دولیة، فالجزائر كانت السباقة في المصادقة على اتفاقیة الأمم المتح
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كما كانت من أوائل الدول التي كیفت قوانینها الداخلیة مع هذه 2004لمكافحة الفساد سنة 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى 2006الاتفاقیة بسن قانون مستقل لمكافحة الفساد سنة 

اقتناعا منها كذلك بأن حالات الفساد خاصة في إطار الصلات التي أصبحت تربطه سائر 
یها الجریمة المنظمة والجریمة الاقتصادیة أصبحت تتعلق بمقادیر هامة أشكال الجریمة بما ف

من الموجودات أو العائدات الإجرامیة والتي تحتل مكانة الصدارة على الأقل في الدول 
الصناعیة الكبرى المؤثرة في سیاسة العالم اقتصادیا وسیاسیا وقانونیا

المكانة ویرتكبها الأشخاص ذو ممارسات التي الویعتبر تهریب العائدات من أخطر 
السیاسیة الخاصة مما ینعكس بدوره سلبا على الأداء الاقتصادي والسیاسي الجید للدول، 
لذلك یعد العمل على استرداد الموجودات الحل الأمثل لهذه المشكلة وذلك عن طریق 

بحیث یمكن أن یحدث هذا الأمر إلیهامصادرة الدول للمكاسب غیر المشروعة التي هربت 
.تأثیرا كبیرا في البلدان لمكافحة الفساد

وقد نظم المشرع الجزائري إجراءات التعاون الدولي من أجل المصادرة في الفصل الخامس 
، حیث یعتبر نظام مصادرة العائدات شرطا 1المتعلق بالوقایة من الفساد01-06من القانون 

عائدات واق وكاف من طرق استعادةمسبقا وضروریا لأیة دولة ترغب في توفیر غطاء
مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم الفساد تعتبر إحدى لأنالفساد وغسل الأموال و

ذه الجرائم وتحقیق قدرة العدالة الجنائیة للتصدي لهالأدوات الفعالة التي تساهم في تعزیز 
لأن مصادرة هذه الأموال تؤدي إلى القضاء على و لأثر الردعي في مواجهة مرتكبیها،ا

الأثر الرئیسي الذي تسعه إلى تحقیقه المجموعات الإجرامیة ألا وهو الربح، لذا فان التعاون 
ذا من الضروري أن تشتمل التشریعات الدولي في مجال المصادرة ذو أهمیة جد بالغة ل

والنظم القانونیة والدولیة على تدابیر القانونیة والإداریة المناسبة ویكون من شأنها 

، 14، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، ج ر العدد2006فبرایر 20، الموافق ل1427محرم 21، المؤرخ في 01-06القانون رقم -1
.19، ص2006الصادر سنة 
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والجریمةفيالمستخدمةالأشیاءومصادرةوضبطالكشفإجراءاتوضمانتسهیل
.منهاالمتأتیةالعائدات

:الموضوعاختیارأسباب

إلىیرجع" الفسادجرائمعنالناجمةالإجرامیةالعائداتمصادرة" لموضوعاختیارناإن
:فيتتمثلموضوعیةوذاتیةأسباب

ظاهرةعلىوالتعرففهمفي  رغبتنا فيتكمنللموضوعاختیارناأسباب:الذاتیةالأسباب-
المصادرةدورإلىوزمانیةلاومكانیةحدودلهلیسوالعصرحدیثأصبحلأنه الفساد

.علیهاالقضاءوالظاهرةهذهمكافحةي ف

حیويموضوعالإجرامیةالعائداتمصادرةموضوعأنفيتكمن:الموضوعیةالأسباب
یتطورموضوعوهوالفساد،بمكافحةالمتعلقالدوليالتعاونوالدوليوالوطنيالمجالفي
.المنشأبلدانإلىهائلةثرواتوالإجرامیةالعائداتاستردادفيبالغةأهمیةولهالوقتمع

:الموضوعأهمیة

تمثلفهيالفسادجرائممكافحةحیثمنبالغةأهمیةذاتالإجرامیةالعائداتمصادرةتعد
الجرائم،لهذهلتصديالجنائیةالعدالةقدرةتعزیزفيتساهمالتيالفعالةالأدواتإحدى
الإجراميالمشروعهدفعلىالقضاءخلالمنإیلاماوردعاالأكثرالجزاءأیضاوتعتبر
.الدولةلخزینةإضافیامورداالمصادرةتعتبركماإیاه،بهملسوالمجرمینیرجوهالذي

:الموضوعأهداف

:بیانإلىالدراسةهذهتسعى

طبیعتهاحیثمنبهاتنفردالتيالخصائصمختلفوالإجرامیةالعائداتمصادرةماهیة-
.علیهتردالذيالمحلونوعهاو
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.طلب المصادرة والشروط التي یتطلبها لصحة قبولهقدیم كیفیة ت-

بیان إجراءات سیر طلب المصادرة والجهة القضائیة المختصة به-

ومصادرتهاالعائدات الإجرامیة وجزأجل حالتعاون الدولي فیما بینها مناتآلی-
.استرجاعها والتصرف فیها

:الموضوعإشكالیة

یعتبر موضوع مصادرة العائدات الإجرامیة من المواضیع المهمة لاسترجاع العائدات 
المنهوبة من مختلف جرائم الفساد التي أصبحت شائعة بشكل كبیر فهي تؤدي الى حرمان 

.مشروعهم الإجراميمرتكبي الجرائم من ثمرة

فمصادرة هذه العائدات تؤدي إلى تجرید مرتكبي جرائم الفساد من العائدات الإجرامیة 
.واستردادها إلى مالكیها الشرعیین مع جبر الضرر الذي لحق بهم

مصادرة العائدات الإجرامیة كیف تتم : وعلیه فان إشكالیة هذا الموضوع تتمحور حول
؟في التشریع الجزائريالفسادالناجمة عن جرائم 

:المنهج المستخدم

من أجل الإجابة على الإشكالیة المطروحة ومحاولة الإلمام بمختلف جوانب الموضوع 
:تتطلب هذه الدراسة الاستعانة ببعض المناهج المناسبة والضروریة لهذا الموضوع

لمنهج وهذا التحلیل، رأینا أنه من المناسب الاستعانة لهذا ا: المنهج الوصفي التحلیلي-
بما أن دراستنا تتمحور حول التشریع الجزائري فان الدراسة تعتمد على المنهج الوصفي 
التحلیلي لمختلف القوانین التي تتعلق بالموضوع والتي من أهمها قانون الوقایة من الفساد 

من أهم ومكافحته، وهذا لم یمنعنا من الاشارة إلى اتفاقیة الأمم المتحدة والتي تعتبر
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الاتفاقیات التي تسعى إلى مكافحة الفساد، والقوانین الأخرى ذات الصلة بالدراسة 
.والتحلیل

:حدود الدراسة

:تتحدد الدراسة بالحدود الثلاثة الآتیة

تتمثل الحدود الموضوعیة لهذه الدراسة في تحدید ماهیة مصادرة : الحدود الموضوعیة-
طلبات المصادرة والشروط التي وضعها المشرع العائدات الإجرامیة وإجراءات تقدیم 

.الجزائري لقبول طلب المصادرة وتنفیذه واسترجاع ممتلكات المصادرة والتصرف فیها
تتمثل الحدود المكانیة لهذه الدراسة في تحدید إجراءات المصادرة التي : الحدود المكانیة-

.ة عن جرائم الفسادوضعها المشرع الجزائري لاسترداد العائدات الإجرامیة الناجم
تنحصر هذه الدراسة في الاجراءات والطرق التي تبناها المشرع : الحدود الزمانیة-

الجزائري لمصادرة العائدات الإجرامیة والتي عنیت بها اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 
، كما استحدثها المشرع الجزائري وذلك 2004الفساد وذلك بعد المصادقة علیها سنة 

.2006انون الوقایة من الفساد ومكافحته سنة بصدور ق

:الدراسات السابقة

أنه بصدد انجازنا لهذا الدراسة لم نقف على دراسات علمیة متخصصة ومباشرة نشیر
على التشریع الجزائري ولكن حاولنا قدر ذا یعود لحداثة الموضوع وتركیزناللموضوع وه

من مختلف الدراسات التي تبدو مشابهة الإمكان جمع المعلومات الكافیة عن الموضوع 
:للموضوع نوعا ما إلا أنها تختلف عنه في جوانب أخرى ونذكر منها

الآلیات القانونیة لاسترداد العائدات :بوسعید ماجدة بعنوان: دراسة الباحثة: الدراسة الأولى
لى والتي تهدف إ2018الإجرامیة في إطار مكافحة الفساد وهي أطروحة دكتوراه لسنة 

فیما تتمثل الآلیات القانونیة لاسترداد العائدات الإجرامیة وفقا :الإجابة على الإشكالیة التالیة
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وماهي الهیئات والمؤسسات اخلیة المتعلقة بمكافحة الفساد؟للاتفاقیات الدولیة والقوانین الد
نهج العاملة على تكریس هذه الآلیات عملیا في إطار مكافحة الفساد؟ حیث استخدمت الم

التحلیلي الوصفي والمنهج المقارن ومن أبزر النتائج التي توصلت إلیها أن ظاهرة الفساد من 
،وأن قضیة استرداد االدولیة وتتطلب جهود للقضاء علیهالقضایا المطروحة في الساحة 

الموجودات تعتبر قضیة هامة لارتباطها بالأموال المنهوبة المتحصل علیها من جرائم الفساد 
مع دراسة الحال من حیث مفهوم مصادرة العائدات الإجرامیة وإجراءات سیر طلب وتتفق 

المصادرة والتصرف في الممتلكات المصادرة غیر أنها تختلف عن دراستنا من حیث عدم 
تناولها لتمییز نظام المصادرة عن الأنظمة الأخرى المشابهة وما تضیفه دراسة الحال التطرق 

.ة من الناحیة الموضوعیة والإجرائیة للموضوعبشكل مفصل لموضوع المصادر 

الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد : حاحة عبد العالي، بعنوان: دراسة الباحث:الدراسة الثانیة
، والتي تهدف للإجابة على الإشكالیة 2013الإداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه سنة 

رصدها المشرع الجزائري لمكافحة الفساد ما مدى فعالیة الآلیات القانونیة التي : التالیة
الإداري؟ حیث استخدم المنهج الوصفي التحلیلي والمنهج التاریخي المقارن، ومن أبرز 
النتائج التي توصل إلیها هي إعادة النظر في بعض القواعد العامة للمتابعة القضائیة 

ي عملیة البحث المعمول بها في جرائم الفساد الإداري والى وجود بعض العقبات تعتر 
والتحري والمتابعات القضائیة لجرائم الفساد، تتفق مع دراسة الحال من حیث تحدیده لمفهوم 
المصادرة ولكن بشكل مختصر والى تطرقه لخصائص المصادرة، ومآل العائدات الإجرامیة، 
وتختلف مع دراستنا من حیث عدم تفصیله في مفهوم المصادرة حیث اكتفى بالتعریف 

ي وعدم تناوله أیضا أنه بإمكان الدول المهربة إلیها الأموال المنهوبة أن ترفض تنفیذ القانون
طلب المصادرة، وما تضیفه دراسة الحال هو التفصیل في تعریف المصادرة بشكل مفصل، 
وتمییز نظام المصادرة عن غیرها من الأنظمة المشابهة التي تسعى إلى استرداد العائدات 

.یها الشرعیینالإجرامیة إلى مالك
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:صعوبات الدراسة

لقد واجهتنا عدة صعوبات بمناسبة انجازنا لهذه الدراسة وأهمها ندرة المراجع وخاصة الكتب 
انعدامها في بعض الأحیان وخاصة فیما یتعلق بالإحكام نقلذات الصلة بالموضوع وان لم

باستمرار، كما للبحث الإجرائیة للمصادرة وذلك راجع لحداثة الموضوع وحساسیته وتزایده
لعائدات الإجرامیة اوع مصادرة بموضى تتعلق بقلة الدراسات المتخصصة صعوبات أخر 

.وكیفیة التصرف فیها وخصوصا في الجزائر

:تقسیم الدراسة

" للإجابة على الإشكالیة المطروحة قسمنا هذه الدراسة الى فصلین تناولنا في الفصل الأول 
وقسمناه إلى مبحثین خصصنا "الإجرامیة الناجمة عن جرائم الفساد ماهیة مصادرة العائدات 

خصائص " والمبحث الثاني إلى " مفهوم مصادرة العائدات الإجرامیة " المبحث الأول إلى 
مصادرة العائدات امأحك" لفصل الثاني فتناولنا فیه ، أما ا"مصادرة العائدات الإجرامیة

" إجراءات المصادرة "حثین تناولنا في المبحث الأول وقسمناه هو كذلك إلى مب" الإجرامیة 
، وقسمنا كل مبحث إلى مطلبین "التصرف في ممتلكات المصادرة "وفي المبحث الثاني 

.والمطلب إلى فروع

وختمنا الدراسة بذكر أهم الاستنتاجات المتوصل إلیها في البحث مع اقتراحات نرجو أن یتم 
.الاستفادة منها



الفص
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تعتبر ظاهرة الفساد آفة العصر التي تعاني منها البشریة، ولذلك فقد قامت مختلف 
والمشرع الجزائري كغیره من التشریعات كافح هذه الظاهرة التشریعات الدولیة بمحاربتها، 

وذلك بسنه لعدة قوانین من بینها قانون العقوبات وقانون الوقایة من الفساد ومكافحته، فقد 
قامت هذه القوانین بفرض عدة عقوبات على مرتكبي جرائم الفساد بمختلف أنواعها، فقد 

عدام، والعقوبات السالبة للحریة، وعقوبات أخرى تكون هذه العقوبات أصلیة والمتمثلة في الإ
ذات طبیعة مالیة، وقد تكون عقوبات تكمیلیة حیث تعتبر هذه الأخیرة عقوبات إضافیة تلحق 
بالعقوبات الأصلیة، ومن أهم هذه العقوبات عقوبة المصادرة التي لها دور مهم في استرداد 

.العائدات الإجرامیة

ة في قلب النظام العقابي لجرائم الفساد حیث لا تقل ردعا عن وتعد المصادرة حجز الزاوی
العقوبات السالبة الحریة لأنها تعني ببساطة حرمان الجناة من كل ثمار عائداتهم مشروعهم 
الإجرامي، وقد تبنت مجموعة من التشریعات مصادرة العائدات الإجرامیة الناجمة عن جرائم 

بینهم التشریع الجزائري، لذلك سنحاول قدر المستطاع الفساد ضمن منظمونتها القانونیة ومن
وتمییزها عن غیرها من الأنظمة ) المبحث الأول(في هذا الفصل تحدید مفهومها

). المبحث الثاني(الأخرى
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الناجمة عن جرائم الفسادمفهوم مصادرة العائدات الإجرامیة: المبحث الأول

باعتبار المصادرة عقوبة تكمیلیة فهي إحدى الجزاءات الجنائیة الأكثر شیوعا التي تحتاج 
.1إلى مفهوم دقیق یمیزها عن غیرها من الجزاءات الجنائیة الأخرى

تتمیز المصادرة كعقوبة تكمیلیة بمكانة عالیة في القانون الجنائي وذلك بسبب طبیعتها 
وبة تكمیلیة وفي أحیانا أخرى تدبیرا أمنیا، ویكمن الفرق بین التي تكون في بعض الأحیان عق

هذین الأمرین في أن العقوبة لا تكون إلا بحكم قضائي، أما التدبیر الأمني فقد یكون 
الشخص بریئا ویحكم بالمصادرة أو یؤمر بها وعادة ما یكون ذلك منصبا على الأموال التي 

یجوز أن یؤمر بمصادرة ." ج.ع.من ق25المادة تشكل حیازتها جریمة مستقلة، فقد ورد في 
كانت صناعتها أو استعمالها أو حملها أو إذاالأشیاء المضبوطة كتدبیر من تدابیر الأمن 

.2"حیازتها أو بیعها یعتبر جریمة

المطلب (وعلیه فإننا سنتعرض لمفهوم مصادرة العائدات الإجرامیة من خلال تعریفها في
).المطلب الثاني(ئصها فيوتبیان أهم خصا) الأول

تعریف مصادرة العائدات الإجرامیة: المطلب الأول

تعتبر المصادرة من الجزاءات الجنائیة الأكثر فعالیة في مكافحة الفساد، فهي تعد بمثابة 
حجز الزاویة في السیاسة العقابیة التي تبناها المشرع الجزائري لمكافحة جرائم الفساد فهي

، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات "دراسة تحلیلیة"الجنائي الفلسطینيحمزة محمود عطا أبولبدة، المصادرة في الجزاء -1
.5ص،2015الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الأزهر، غزة،درجةالحصول على 

. 266، ص2006نشر والتوزیع، عنابة، منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام، دار العلوم لل-2



ماهیة مصادرة العائدات الإجرامیة الناجمة عن جرائم الفساد:       الفصل الأول

11

ولذا سنستعرض في . 1تجرید الجناة من العائدات والفوائد المتأتیة من جرائم الفسادإلىتؤدي 
ن الناحیة هذا المطلب تعریف مصادرة العائدات الإجرامیة الناجمة عن جرائم الفساد م

).الفرع الثاني(ثم نتطرق إلى التعریف التشریعي وذلك في ) الفرع الأول( الفقهیة

الفقهي لمصادرة العائدات الإجرامیةالتعریف:الفرع الأول

صادر ونقول صادره على الشيء بمعنى طالبه به أي - المصادرة في اللغة من صدر
أخذه منه حرمانا، فالصادر هو المنصرف و الصدر عن كل شيء هو الرجوع اذ یقال ما له 

در من صادر ولا وارد بمعنى لیس له شيء لا من قریب ولا من بعید، ویقال أن معنى صا
.مصادرة وموضوعات العقاب

من الأصل(CONFISCATION)وتشتق كلمة المصادرة في اللغة الفرنسیة
بمعنى بواسطة (CON)ذي یتكون من مقطعینال(CONFSCTIO)الروماني

اي السلة التي كان یوضع فیها أباطرة روما ثرواتهم والتي أصبحت ترمز (FISCUS)و
2.بمرور الزمن إلى خزانة الدولة

بأنها نقل ملكیة المال للمصادرة عدة تعریفات اصطلاحیة نذكر منها أنه هناك من عرفها 
.3المصادر قهرا وبدون مقابل من ملكیة صاحبه إلى ملكیة الدولة

علوم في الدكتوراهفي الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الإداريالقانونیة لمكافحة الفساد الآلیاتحاحة عبد العالي، -1
. 347، ص2013- 2012الحقوق تخصص قانون عام، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

، دار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة 1، ط"دراسة مقارنة"لجنائياحمد الزعبي، أحكام المصادرة في القانون ا-2
38،ص 2002للثقافة للنشر والتوزیع، عمان الأردن، 

، روعات الجامعیة، الجزائدیوان المطب،5طعبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني،3
.483ص 
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الدولة و بدون اي إلىاستیلاء مال المحكوم علیه وانتقال ملكیته :" كما عرفت أیضا بأنها
ومن هذا التعریف یبدو لنا أن المصادرة عقوبة مالیة، وتتبع على الدوام بعقوبة " تعویض

. 1أخرى أصلیة

حیث ذهب العائدات الإجرامیة الناجمة عن جرائم الفسادصادرةاختلف الفقه في تعریف م
".عنه وبدون مقابلإضافة مال الجاني إلى ملك الدولة قهرا " البعض إلى تعریفها بأنها 

استحواذ الدولة على أموال مملوكة للغیر قهرا بلا مقابل إذا كانت " كما یمكن تعریفها بأنها 
2".تلك الأموال ذات الصلة بجریمة اقترفت أو أنها من الأشیاء المحرمة قانونا

ملك نزع ملكیة المال جبرا عن صاحبه بغیر مقابل وإضافته إلى" كما یعرفها آخرون بأنها 
.3"الدولة

منع الجاني من الاستفادة من " ومن بین التعاریف التي قیلت أیضا بشأن هذا المصطلح 
"الجریمة أو استبقاء الوسیلة التي تمكنه من معاودة مقارنتها ثانیة

ضبط الحكومة للأشیاء المادیة والنقود التي تكون بوسیلة أو أخرى " كما عرفت أیضا بأنها 
".ریمةاستعملت في الج

بأنها إجراء الغرض منه تملیك الدولة أشیاء مضبوطة ذات الصلة بجریمة قهرا " كما تعرف 
.4"عن صاحبها وبغیر مقابل

العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونیة، بغداد، شارع المبادئسلطان عبد القادر الشاوي، -ي حسین الخلفعل-1
.438ي، صبالمتن

. 581صمرجع سابق، مان، عبد االله سلی-2
القانون الجنائي ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -الحدیثةو التقلیدیة-العقوبة التكمیلیة بین النظریتینذیاب لخضر،-3

. 64ص،1،2013ئرائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزاوالعلوم الجن
جامعة عباس لغرور ،الإداريمالكیة نبیل، التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات المأتیة من جرائم الفساد -4

.96ص، الجزائر،2016سبتمبرالباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد الثالث،الأستاذمجلة خنشلة،
.
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من خلال ما تقدم نستشف أن الفقهاء اتفقوا حول مضمون المصادرة بأنها نقل ملكیة الجاني 
.مرتكب الجریمة إلى ملكیة الدولة قهرا وبلا مقابل

:یف المصادرة في الفقه المقارن فقد وردت عدة تعریفات نذكر منهاأما عن تعر 

تعني نزع ملكیة المال من " المصادرة بأنها لقد عرف الفقه الفرنسي: تعریف الفقه الفرنسي
، بالإضافة إلى تعاریف أخرى تضفي على "مالكه ونقلها إلى للدولة بحسبها غرامة عینیة

جاني من الاستفادة من الجریمة واستبعاد الوسیلة التي منع ال"المصادرة صفة العقوبة وهي 
".تمكنه من مصادر اقترافها ثانیة

المصادرة تعني ضبط وحبس الحكومة للأشیاء المادیة والنقود التي : تعریف الفقه الأمریكي
.1استعلت في الجریمة-بوسیلة أخرى- تكون

ء كثیرا وان كان هناك بعض وعلیه فانه یلاحظ أن هذا المصطلح لم یختلف فیه الفقها
الاختلافات البسیطة في المصطلحات، أما من ناحیة المضمون فان أغلب الفقهاء أجمعوا 

المصادرة هي عبارة عن تحویل ملكیة المال المصادر من مال الجاني لحساب "على أن 
من الدولة قهرا عن طریق الإكراه وبدون مقابل، إذا كانت تلك العائدات ذات صلة بجریمة 

.جرائم الفساد

التعریف التشریعي: الفرع الثاني

، وبالرجوع إلى 01-06والقانون رقم 022-16نظم المشرع الجزائري المصادرة في القانون 
ونجد أن المشرع الجزائري ) العقوبات التكمیلیة( بالضبط في الفصل الثالث02-16القانون 

، كلیة الحقوق والعلوم تخصص قانون جنائيدلیلة مباركي، غسیل الأموال،أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم-1
.218ص، 2008- 2007الجزائر، السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

في ، الصادر37وبات، ج ر العدد ، المتضمن قانون العق2016یونیو19، المؤرخ في 02-16القاون رقم -2
.10، ص2016یونیو19
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المصادرة هي الأیلولة "یلي التي تنص على ما 15عرف المصادرة صراحة في نص 
".یعادل قیمتها عند الاقتضاءالنهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة، أو ما

كما نص المشرع الجزائري على عقوبة المصادرة لمرتكبي جریمة غسیل الأموال في المادة 
ع الجریمة تحكم الجهة القضائیة المختصة بمصادرة الأملاك موضو " على أنه 4مكرر 389

الأخرى الناتجة عن ذلك في أي المنصوص علیها في هذا القسم، بما فیها العائدات والفوائد 
إلا إذا ثبت مالكها أنه یحوزها بموجب سند شرعي، وأنه لم یكن بمصدرها غیر ،كانتید

".مشروع

بتعریف 1المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06كما قام المشرع الجزائري في القانون 
التجرید الدائم من : " الفقرة ط بأنها02المصادرة في الباب الأول صراحة في المادة

".الممتلكات بأمر صادر عن هیئة قضائیة

ومن خلال هذه التعریفات نستنتج أن المشرع الجزائري في القانونین السابقین اعتبر أن 
قهرا وبدون مقابل بأمر صادر عن المصادرة هي عبارة عن استیلاء الدولة على مال الجاني 

. جهة قضائیة مختصة

اتحد مع اتفاقیة الأمم المتحدة 01-06وتجدر الاشارة إلى أن المشرع الجزائري في القانون 
لمكافحة الفساد حول مضمون المصادرة حیث أن هذه الأخیرة عرفت المصادرة في نص 

بیر المصادرة التي تشمل التجرید یقصد بتع: "حیث نصت على ما یلي) ز(الفقرة02المادة 
2"حیثما انطبق، الحرمان الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة قضائیة

فالاتفاقیة اعتبرت تعبیر المصادرة یشمل التجرید فالتجرید یدخل في نطاق المصادرة واعتبر 
الفقرة 02في المادة أن التجرید والمصادرة لهما معنى واحد،وهو ما أكده المشرع الجزائري 

بالوقایة من الفساد ، المتعلق 2006فبرایر 20، الموافق ل 1427محرم 21، المؤرخ في 01- 06القانون رقم -1
.4،ص2006فبرایر20في الصادر14العدد ج رومكافحته، 

.، مرجع سابقف.م.م.ا.الفقرة ز من ا02المادة -2
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كما حدد نص الاتفاقیة الجهة المختصة بإصدار أمر المصادرة وهي . م.ف.و.من ق) ط(
المحكمة أو سلطة مختصة أخرى، وأورد في نص المادة عبارة الحرمان الدائم من الممتلكات 

.والقصد من هذا التعبیر هو نقل الملكیة یكون جبرا وبدون مقابل

ن المصادرة وان كان هناك بعض الاختلافات في تعریفها سواء فقهیا عموما یمكن القول بأ
أو تشریعیا إلا أن أغلبها یتفق على أن المصادرة هي عبارة عن إیلام الجاني وذلك بنزع 

، ویكون )استیلاء الدولة(ملكیة المال المتحصل علیه من قبل الجاني ونقله إلى ملكیة الدولة 
.أمر صادر عن هیئة قضائیة مختصةذلك قهرا وبدون مقابل، وذلك ب

خصائص مصادرة العائدات الإجرامیة:الثاني المطلب 

،فالمصادرة جد أن هذه الأخیرة تضم عدة خصائصمن خلال التعاریف السابقة للمصادرة ن
مصادرة العائدات تعتبر من الجزاءات الجنائیة الأكثر فعالیة في مكافحة الفساد لأن 

جرائم الفساد تعني القضاء على الغرض التي تسعى التنظیمات ة عن جمالإجرامیة النا
الإجرامیة إلى تحقیقه، فهي لا تقل ردعا عن العقوبات السالبة للحریة لأنها تعني ببساطة 

وقد تناولها ،ئد المتأتیة من مشروعهم الإجراميتجرید و حرمان الجناة من العائدات و الفوا
. م.ف.و.من ق51و 50قانون العقوبات والمواد من15و09ع الجزائري في الموادالمشر 

.وتناولت أیضا مصادرة العائدات الإجرامیة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

:لذلك سنتطرق في هذا المطلب إلى أهم هذه الخصائص

عقوبة تكمیلیة: الفرع الأول

. 1ج.ع.من ق05الفقرة09المشرع الجزائري في المادة المصادرة كعقوبة تكمیلیة تناولها
الأیلولة النهائیة إلى دولة لمال أو مجموعة من "من نفس القانون بأنها 15وعرفها في المادة 

.ج.ع.من ق09المادة أنظر -1
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وقد عرفها قانون الوقایة من الفساد في " الأموال معینة أو ما یعادل قیمتها منذ الاقتضاء 
".التجرید الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن هیئة قضائیة "بأنها ) ط ( الفقرة 02المادة 

بها إلا إلى جانب عقوبة إن طبیعة المصادرة كعقوبة تكمیلیة تجعل من غیر الممكن الحكم و 
هذه العقوبة الأصلیة یجب أن تكون صادرة في جرائم الجنایات والجنح بصفة عامة أصلیة، و 

ع الأخذ بعین الاعتبار أن مجال المصادرة یقتصر فلا محل للمصادرة ما لم ترتكب جریمة م
على الجنایات  والجنح بصفة عامة من غیر حاجة للنص علیها في كل جنایة أو جنحة 

1.بصفة خاصة

والمصادرة كعقوبة تكمیلیة لا یجوز تطبیقها إلا بحكم قضائي صادر عن هیئة قضائیة، 
، وهو ما نص علیه قانون الوقایة 2ن جرائموفي الأحوال التي بینها القانون وبمناسبة جریمة م

كما نص أیضا  . من الفساد في تعریفها للمصادرة بأنها تكون بأمر صادر عن هیئة قضائیة
بأنه في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، تأمر "51/02في المادة 

مكرر 389وجاء أیضا في المادة" الجهة القضائیة بمصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة
تحكم الجهة المختصة بمصادرة "والتي تتعلق بجریمة غسیل الأموال على انه .ج.ع.ق04

الاملاك موضوع الجریمة المنصوص علیها في هذا القسم،بما فیه العائدات والفوائد الأخرى 
...".الناتجة عن ذلك 

09/05كمیلیة وهذا استنادا إلى المادة ن المصادرة عقوبة مالیة تأومن هذا المعنى نستنتج 
،ویتم الحكم بها في جرائم الفساد بأمر .م.ف.و.من ق51و50ون العقوبات والمواد من قان

.صادر عن هیئة قضائیة إضافة إلى العقوبات التكمیلیة

.40مرجع سابق، ص ،ىأحمد الزعبـ علي1
بوسعید ماجدة  ، الآلیات القانونیة لاسترداد العائدات الإجرامیة في إطار مكافحة الفساد ، أطروحة دكتوراه الطور - 2

.  107ص ، 2019-2018الجزائر، ،الثالث تخصص تحولات الدولة ، كلیة الحقوق ، جامعة ورقلة 
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وجوبیة: الفرع الثاني

المصادرة إجراء في مجال العائدات والأموال غیر المشروعة جعل المشرع الجزائري من 
1إلزامي یحكم به القاضي الجزائي في جرائم الفساد إذا تعلق الأمر بالعائدات غیر المشروعة

، ونستشف ذلك من خلال صیاغة 2رغم أنها عقوبة تكمیلیة وتكون جوازیة في باقي الحالات
في هذا منصوص علیها في حالة الإدانة بجرائم ال.: " م.ف.و.ق51الفقرة الثانیة من المادة 

ویفهم من 3..."ر المشروعة یئیة بمصادرة العائدات والأموال غالجهة القضاتأمر،القانون
، ویستند "یجب" النص أن الأمر بالمصادرة إجراء إلزامي حتى وان خلى النص من عبارة 

، بخصوص "یمكن" التي استعملت عبارة 51هذا الاستنتاج إلى الفقرة الأولى من المادة 
ةعبار المن نفس القانون التي استعملت نفس 50تجمید الأموال وحجزها، والى المادة 

ن مصادرة أمصادرة ،في حین استعمل المشرع بشات التكمیلیة التي تشمل البخصوص العقوب
.4..."تأمر الجهة القضائیة" العائدات والأموال غیر المشروعة، عبارة 

بالعائدات والأموال غیر ج أن المصادرة في حال تعلق الأمرومن خلال هذا نستنت
وجوبیة وإلزامیة، وفي الحالات المشروعة المتحصل علیها من مختلف جرائم الفساد تكون
.الأخرى تكون جوازیة، وفي كلتا الحالتین تبقى عقوبة تكمیلیة 

.347، مرجع سابق، ص حاحة عبد العالي -1
.348حاحة عبد العالي، المرجع نفسه، ص -2
.م.ف.و.ة الثانیة من قالفقر 51أنظر المادة -3
،التزویر ، الجزء الثانيأحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الخاص ،جرائم الفساد ، جرائم المال والإعمال ، جرائم-4
.  39ص ،2007دار هومة ، الجزائر ،،7ط
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الإجرامیةالعائدات محل المصادرة : الفرع الثالث

تأمر الجهة القضائیة بمصادرة الأموال .:" م.ف.و.من ق02\51استنادا إلى المادة 
ترد علیه المصادرة هو العائدات والأموال إن المحل الذيف..." والعائدات غیر المشروعة 

.غیر المشروعة

المقصود . م.ف.و.من ق02من المادة )ز(ولقد أشار المشرع الجزائري في الفقرة 
كل الممتلكات المتأتیة والمتحصل علیها بشكل مباشر أو غیر :" بالعائدات الإجرامیة وهو

من اتفاقیة الأمم ) ه(الثانیة الفقرة وعرفتها أیضا المادة 1."مباشر، من ارتكاب كل جریمة
.2المتحدة

ویعني ذلك، أن المصادرة لا تنصب فقط على الأموال المتحصلة مباشرة من إحدى جرائم 
الفساد مثل الأموال التي اختلسها الموظف أو مبلغ الرشوة الذي حصل علیه، بل تشمل 

ني ذلك أن المصادرة یمكن أن ترد على العقارات أو المصادرة أیضا قیمة هذه الأموال ویع
السیارات أو المجوهرات التي اشتراها الموظف التي اشتراها الموظف بالأموال المختلسة أو 
أموال الرشوة، بصفة عامة كافة الممتلكات التي آلت إلیها عائدات الفساد سواء تم باستخدام 

3.رق العادیة لتغییر هیئة هذه العائداتوسائل وتقنیات غسل الأموال أو باستخدام الط

الموجودات بكل :"كما یلي. م.ف.و.من ق) و(فقرة 02أما الممتلكات فقد عرفتها المادة 
أنواعها، سواء كانت مادیة أو غیر مادیة، منقولة أو منقولة، ملموسة أو غیر ملموسة، 

أو وجود الحقوق المتصلة والمستندات أو السندات قانونیة التي تثبت ملكیة تلك الموجودات
."بها

348حاحة  عبد العالي ، مرجع سابق ، ص -1
.ف.م.م.أ.من ا) ه(الفقرة 02أنظر المادة -2
لمتحدة لمكافحة في مدى موائمة التشریعات  العربیة لإحكام اتفاقیة الأمم ادراسةظاهرة الفسادسلیمان عبد المنعم،-3

.84،  ص الحكم في الدول العربیة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائيبرنامج إدارة الفساد، 
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والملاحظ في هذا المجال هو شمول المصادرة لكل الممتلكات الأخرى التي حولت إلیها أو 
أبدلت بها بصورة كلیة أو جزئیة العائدات المتحصلة من إحدى جرائم الفساد، كما شملت كل 

غیر ملموسة، أوجودات سواء كانت مادیة أو معنویة،منقولة أو غیر منقولة،ملموسةالمو 
وفي هذه الحالة یجب إخضاع تلك الممتلكات للمصادرة بدلا من العائدات ولكافة التدابیر 

1.الأخرى

أن معظم القوانین والاتفاقیات الدولیة وعلى رأسها اتفاقیة الأمم المتحدة في أیضاوالملاحظ 
على الممتلكات والمعدات أو الأدوات 2قد انتهت إلى إن المصادرة تنصب31مادتها 

الأخرى التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أفعال مجرمة، وهي صورة 
تقلیدیة للأشیاء التي ترد علیها المصادرة، وهي تشمل كل ما قد یكون استخدم بالفعل في 

، كان معدا لكي ارتكاب إحدى جرائم الفساد كالرشوة أو الاختلاس أو الكسب غیر المشروع
3.یستخدم في ارتكاب إحدى هذه الجرائم

ونجد أیضا أن المشرع الجزائري نص على ما یقابلها وهذا بالرجوع إلى قانون العقوبات 
تأمر المحكمة بوجوب مصادرة الأشیاء التي :" ...منه نجدها تنص على01مكرر15المادة 

صلت منها، وكذلك الهبات والمنافع استعملت أو كانت ستستعمل في تنفیذ الجریمة أو تح
وهذا 4"الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجریمة ، مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة

في الجنایات تلقائیا والجنح والمخالفات إذا القانون ینص صراحة على عقوبة المصادرة مثلما 
على عقوبة المصادرة والتي تنص بمقتضاها 51في المادة . م.ف.و.هو الحال علیه في ق

.5ج.ع.من ق04مكرر389ونفس الحكم تضمنته المادة 

. 84، ص المرجع نفسهعبد المنعم،سلیمان1-
348حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص -2
84، ص المرجع نفسهسلیمان عبد المنعم، -3
.ج.ع.من ق01مكرر15ة أنظر الماد-4
.  349، ص أعلاهذكور المرجع المحاحة عبد العالي، -5
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على وجوب مراعاة حقوق الغیر حسن النیة فلا یجوز أن 01مكرر15كما نصت المادة 
1.تخل المصادرة بحقوقهم ما دام أنها لم تثبت إدانتهم

ع نصت .من ق15كما سمح المشرع الجزائري بمصادرة قیمة الشيء حیث نجد أن المادة 
المصادرة هي الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة من أموال معینة، أو :" على أن

ففي حال تعذر مصادرة الوسائل أو المعدات تحكم الجهة ." ما یعادل قیمتها عند الاقتضاء
من 05، وهذا ما نصت علیه الفقرة 2القضائیة المختصة بعقوبة مالیة تساوي قیمة الممتلكات

3.من قانون العقوبات04مكرر389المادة 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على أن 02في فقرتها 63كما نصت المادة 
المصادرة یمكن أن تنصب على الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي والمكتسبة عن طریق احدى 

.4الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، أو المستخدمة في ارتكاب هاته الجرائم

ومما تجدر الاشارة إلیه في هذا المجال هو مسألة الخلط بین العائدات الإجرامیة 
والممتلكات المكتسبة من مصادر مشروعة، فهل یتم مصادرة كل الأموال أم أن المصادرة 

تتم في جدود القیمة المقدرة للعائدات غیر المشروعة دون تلك المشروعة؟

حیث سمحت 055الفقرة31ة الفساد في المادة تحدة لمكافحأجابت اتفاقیة الأمم الم
بمصادرة الممتلكات في حدود القیمة المقدرة للعائدات غیر المشروعة، أما تلك المشروعة فلا 

.یجوز المساس بها

، كلیة الحقوق والعلوم في القانون، تخصص قانون جنائيفریدة بن یونس، تنفیذ الأحكام الجنائیة، أطروحة دكتوراه-1
173ص الجزائر،،2012السیاسة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

106مرجع سابق، ص بوسعید ماجدة،-2
اذا تعذر تقدیم أو حجز الممتلكات محل المصادرة، تقضي الجهة : " أنهعلى 05الفقرة 04مكرر389تنص المادة -3

".القضائیة المختصة بعقوبة مالیة تساوي قیمة هذه الممتلكات
.107، صمذكور أعلاهماجدة بوسعید، المرجع ال- 4

.ف.م.م.أ.من ا05فقرة ال31أنظر المادة -5
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03الفقرة04مكرر389أما المشرع الجزائري فقد تناول نفس الحكم وقد تضمنه في المادة 
إذا اندمجت عائدات :" ض الأموال حیث نصت على أنهمن قانون العقوبات المتعلقة بتبیی

جنایة أو جنحة مع الأموال المتحصل علیها بطریقة شرعیة، فان مصادرة الأموال لا یمكن 
1."أن تكون إلا بمقدار هذه العائدات

وبهذا فانه یمكن تجزئة حقوق الملكیة والحسابات المصرفیة فیما لو تكونت من مصادر 
متحصلة من جرائم الفساد ومصادر مالیة مشروعة، ومؤدى ذلك جواز مالیة غیر مشروعة

مصادرة المبالغ المودعة في حساب مصرفي متى ثبت كونها متحصلة عن جریمة اختلاس 
عام أو جریمة رشوة على سبیل المثال حتى ولو كان هذا الحساب المصرفي یضم أموالا 

ذه الحالة في حدود القیمة المقدرة مالیة مشروعة ، ولكن یراعى أن تتم المصادرة في ه
2.للأموال المشروعة دون المساس بالأخرى ذات المصدر المشروع

الممتلكات قابلة للمصادرة حیث استثنى المشرع الجزائري ونشیر كذلك انه لیس كل الأموال و 
:ع على أن المصادرة یجب أن لا تتعلق.من ق15/02بموجب المادة 

الأصول والفروع من الدرجة الأولى المحكوم علیه، إذا الزوج و محل السكن اللازم لإیواء-
كانوا یشغلونه فعلا عند معاینة الجریمة، وعلى شرط أن لا یكون هذا المحل مكتسبا عن 

.طریق غیر مشروع
من قانون 378من المادة 8،7،6،5،4،3،2الأموال المشار إلیها في الفقرات رقم -

.الاجراءات المدنیة
المحكوم علیه وكذلك الأصول الذین یعیشون ولادوج وأضروریة لمعیشة الز المداخیل ال-

.تحت كفالته

349حاحة  عبد العالي ، مرجع سابق، ص -1
85سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص -2
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وبهذا النهج سایر المشرع الجزائري الأفكار الحدیثة والإنسانیة التي تدعو إلى هجر 
المصادرة العامة حفاظا على حقوق الأفراد ومنعا من تأثیر الشيء على ورثة المحكوم 

1.لى سلاح سیاسي ینأى بها عن العدالةعلیه، وحتى لا تتحول إ

والملاحظ أیضا في هذا المجال هو شمول المصادرة للإیرادات والمنافع المتحصلة من 
2.جرائم الفساد، وهذا مظهر أخر من مظاهر التوسع في المفهوم الذي ترد علیه المصادرة

المشروعة التي كانت ومما سبق نستخلص أن المصادرة ترد على الأموال والعائدات غیر 
محلا للجریمة أو استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكابها سواء بطریقة مباشرة أو غیر 

.مباشرة، وفي حال تعذر مصادرتها یتم مصادرة تلك الممتلكات

وللمصادرة مفهوم موسع حیث یمكن تجزئة المصادر المالیة المتحصلة من جرائم الفساد إلى 
ر مشروعة، كما تشمل المصادرة كل الممتلكات التي حولت إلیها مصادر مشروعة وأخرى غی

أو أبدلت بها بصورة كلیة أو جزئیة فهنا تخضع تلك الممتلكات للمصادرة بدلا من العائدات، 
. وأخیرا شمول المصادرة للإیرادات والمنافع المتحصلة من جرائم الفساد

485عبد االله سلیمان، مرجع سابق، -1
349حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص -2
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امیة عن الأنظمة الأخرىتمییز مصادرة العائدات الإجر : المبحث الثاني

تعتبر المصادرة من العقوبات الناجعة التي تبناها المشرع الجزائري لمكافحة جرائم الفساد، 
وهي من الأنظمة التي تسمح بإعادة العائدات الإجرامیة المكتسبة بالطرق غیر المشروعة من 

ى تبناها المشرع مختلف جرائم الفساد والمهربة إلى دول أخرى، غیر أنه هناك أنظمة أخر 
تعمل أیضا على استعادة العائدات الإجرامیة والمتمثلة في الاسترداد المباشر والتجمید 

هذه الأنظمة عن المصادرة من عدة أوجه رغم أنها تعمل على نفس والحجز،حیث تختلف 
.الهدف وهو استعادة العائدات المهربة إلى دول أخرى والمكتسبة بطرق غیر مشروعة

وسنتطرق في المطلب الأول إلى تمییز المصادرة عن الاسترداد المباشر، وفي المطلب 
.الثاني إلى تمییز المصادرة عن التجمید والحجز

تمییز المصادرة عن الاسترداد المباشر: المطلب الأول

یترتب على جرائم الفساد آثار خطیرة ویزداد الأمر خطورة عندما یتم تهریب الأموال غیر 
المشروعة إلى الخارج، ومن ثم فان مكافحة الفساد تتطلب تمكین الدول المتضررة من 
استرداد أموالها، وقد تضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته عدة آلیات و تدابیر لاسترداد 

،حیث 2التي وقعت فیها الجریمة الفسادلتي تكون موجودة في دولة غیر تلكا1عائدات الفساد
وعلیه .ة بتقدیم طلب لمصادرة عائداتها الموجودة في تلك الدولة من أجل استردادهاتقوم الدول

التطرق إلیها في سنحاولعدة أمورفان المصادرة تختلف عن الاسترداد المباشر من خلال
:الفروع التالیة

.305حاحة عبد العالي، المرجع نفسه، ص -1
.171، مرجع سابق، ص سلیمان عبد المنعم-2
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من حیث المفهوم: الفرع الأول

من قانون )ط(الفقرة 02المصادرة كما ذكرناها سابقا عرفها المشرع الجزائري في المادة
كما عرفها ."التجرید الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن هیئة قضائیة: "مكافحة الفساد بأنها

الأیلولة النهائیة لمال أو مجموعة من أموال معینة أو ما "بأنها 15قانون العقوبات في المادة
مصادرة عقوبة تكمیلیة عینیة ترد على الوبهذا المعنى تعتبر ."عادل قیمتها عند الاقتضاءی

أما الاسترداد المباشر فلم یعرفه المشرع . 1مال معین وإضافة هذه الأموال إلى ملك الدولة
الجزائري ولم یرد تعریفه أیضا في اتفاقیة مكافحة الفساد، ولكن المشرع الجزائري نص على 

من قانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ومن خلال 62الاسترداد في المادة تدابیر 
مختلف المواد التي نصت علیه یمكن تعریفه على أنه مجموعة التدابیر القضائیة والغیر 
قضائیة والجهود المبذولة لاستعادة الأموال التي نهبت والمتأتیة من الفساد،والتي هربت إلى 

فإذن هي عملیة استعادة العائدات المنهوبة بطریقة ، بقیت داخل الدولة نفسهاجنبیة أودول أ
2.غیر مشروعة إلى خزینة الدولة

من حیث النوع: الفرع الثاني

كما . م.ف.و.من ق51و50تعتبر المصادرة من العقوبات التكمیلیة وهذا وفقا للمواد 
یتم النطق بها في جرائم الفساد، إضافة إلى .ج.ع.من ق05الفقرة09تناولتها المادة 

أما الاسترداد المباشر فهو تدبیر أو إجراء یكون عن طریق دعوى . 3.العقوبات الأصلیة
مدنیة تقوم بها الدول الأعضاء في الاتفاقیة من أجل المطالبة بالممتلكات التي اكتسبت عن 

تختص الجهات :"أنه.م.ف.و.قمن62، حیث نصت المادة 4طریق الأفعال المجرمة

.378، ص 2009للنشر، الجزائر،عبد االله أوهایبیة، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، موفم-1
، مجلة الحقوق والحریات، كلیة الحقوق )التحدیات و الآلیات(سامیة بلجراف، استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد-2

.412، ص2006مارس الجزائر، والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، العدد الثاني ،
.347حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص-3
.128بوسعید ماجدة، مرجع سابق، ص-4
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القضائیة الجزائریة بقبول الدعاوى المدنیة المرفوعة من طرف الدول الأعضاء في الاتفاقیة، 
ویفهم من "من أجل الاعتراف بحق ملكیتها للممتلكات المتحصل علیها من أفعال الفساد

حة الفساد أن سیاق هذه المادة أنه من حق أي دولة عضو في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكاف
ترفع دعوى مدنیة أمام الجهات القضائیة الجزائریة المختصة من أجل الاعتراف بملكیتها 

، كما یمكن للجهات القضائیة 1للأموال الغیر المشروعة المتحصلة من أفعال الفساد المجرمة
أن تلزم من ارتكب أفعال مجرمة بدفع التعویض للدول الطالبة لجبر الضرر الذي لحق بها 

یمكن للجهات :"بنصها.م.ف.و.من ق62/02،وهو ما أقره المشرع الجزائري في المادة 
القضائیة التي تنظر في الدعاوى المرفوعة وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة، أن تلزم 
الأشخاص المحكوم علیهم بسبب أفعال الفساد بدفع تعویض مدني للدولة الطالبة عن 

."الضرر الذي لحقها

ذا نستخلص أن المصادرة عقوبة تكمیلیة یتم الحكم بها في جرائم الفساد، أما ومن ه
الاسترداد المباشر فهو إجراء تقوم به الدولة عن طریق دعوى مدنیة الهدف منه استرجاع 

.الممتلكات المهربة إلى دول أخرى والمطالبة بالتعویض

من حیث الطبیعة: الفرع الثالث

یلیة وجوبیة في مجال العائدات والأموال غیر المشروعة،فهي المصادرة تعتبر عقوبة تكم
51تعتبر إجراء إلزامي یحكم به القاضي الجزائي  في جرائم الفساد وهذا استنادا إلى المادة 

تأمر الجهة القضائیة بمصادرة العائدات والأموال :...حیث نصت على أنه.م.ف.و.من ق
راء جوازي غیر وجوبي بحیث یمكن للدولة أن أما الاسترداد فهو إج. 2..."غیر المشروعة

ترفع دعوى مدنیة من أجل استرداد ممتلكاتها و المطالبة بدفع التعویض الذي لحق بها

.  306حاحة عبد العالي،مرجع سابق، ص -1
.348حاحة عبد العالي، المرجع نفسه، ص -2
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ویمكن :" التي نصت على أنه. م.ف.و.من ق62/02ویستنتج هذا من نص المادة 
1..."المادةللجهات القضائیة أن تنظر في الدعاوى المرفوعة طبقا للمادة الأولى من هذه

ومنه فان المصادرة إجراء وجوبي إلزامي في مجال العائدات والأموال غیر المشروعة، أما 
الاسترداد فهو إجراء غیر إلزامي تقوم به الدولة من خلال رفع دعوى مدنیة لاسترداد 

.الممتلكات ودفع التعویض

من حیث الأثر: الفرع الرابع

دول أخرى إلى مالكیها إلىیترتب على المصادرة استرجاع الممتلكات التي تم تهریبها 
:" على أنه.م.ف.و.من ق51/03الأصلیین حیث نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

تحكم الجهة القضائیة أیضا برد ما تم اختلاسه أو قیمة ما حصل علیه من منفعة أو ربح ، 
شخص المحكوم علیه أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصاهره ولو انتقلت إلى أصول ال

و یفهم من نص " سواء بقیت تلك الأموال على حالها أو وقع تحویلها إلى مكاسب أخرى 
هذه الأموال المادة أن المشرع ألزم برد ما تم اختلاسه أو ما یعادل قیمته حتى وان انتقلت 

أو الأصاهر، وسواء بقیت هذه الأموال وةخالإالأصول أو الفروع أو إلىغیر المشروعة 
اد فیترتب علیه استرجاع دأما الاستر 2.على حالها أو تم تحویلها أو استبدالها بمكاسب أخرى

الممتلكات ودفع التعویض عن الضرر الذي لحق الدولة الطالبة، ویتضح هذا من خلال 
الأشخاص المحكوم حیث ألزمت الجهات القضائیة .م.ف.و.من ق62/02نص المادة 

علیهم بسبب ارتكاب أفعال الفساد بدفع تعویض مدني للدولة الطالبة، وقد أشارت اتفاقیة 
وضعت التزاما دولیا على عاتق الدول منها والتي من خلالها35ادة الأمم المتحدة في الم

الأطراف مضمونه حق الكیانات والأفراد الذین أصابهم ضرر نتیجة لفعل الفساد في رفع

یمكن للجهات القضائیة أن تنظر في الدعاوى المرفوعة أمامها طبقا : " على .م.ف.و.من ق02الفقرة62تنص المادة -1
وم علیهم بسبب أفعال الفساد بدفع تعویض مدني للدولة الطالبة عن كالأشخاص المحالأولى من هذه المادة، أن تلزم للفقرة

".الضرر الذي لحقها
. 350حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص -2
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دعوى قضائیة، للحصول على تعویض على الضرر من المسؤولین على إحداث تلك 
1.الأضرار

وعلیه فان المصادرة یترتب علیها استرجاع الممتلكات فقط، أما الاسترداد المباشر فیترتب 
.علیه استرجاع الممتلكات والحصول على التعویض

من حیث الاجراءات: الفرع الخامس

یوجه طلب الذي تقدمه الدولة .م.ف.و.من ق67صت علیها المادة إجراءات المصادرة ن
لمصادرة العائدات الإجرامیة أو الممتلكات والمعدات أو الوسائل الأخرى المتواجدة على 
الإقلیم الوطني مباشرة إلى وزارة العدل، والتي بدورها تحوله إلى النائب العام لدى الجهة 

لعامة بدورها الطلب إلى المحكمة المختصة مرفقا القضائیة المختصة، وترسل النیابة ا
بطلباتها، ویكون حكم المحكمة قابلا للاستئناف أو الطعن بالنقض، وتنفذ طلبات المصادرة 

أما عن الاجراءات الاسترداد فلم یذكرها المشرع 2.المتخذة على أساس الطلبات المقدمة
ولة الطالبة برفع دعوى مدنیة بصفتها صراحة ولكن یمكن استنتاجها من المواد بحیث تقوم الد

مدعیة مدنیة أمام السلطات القضائیة للدولة المتلقیة للطلب، ومضمون هذه الدعوى استرجاع 
الممتلكات التي اختلست منها بعد أن تثبت ملكیتها لتلك الممتلكات التي اكتسبت بارتكاب 

به من قبل المحكمة فعل مجرم،كما قد تطالب في هذه الدعوى بالتعویض ویتم القضاء
3.المدنیة لهذه الأخیرة

ف.م.م.أ.من ا35المادة -1
.م.ف.و.من ق67المادة -2
. 131بوسعید ماجدة،مرجع سابق، ص -3
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تمییز المصادرة عن التجمید والحجز:المطلب الثاني

فان استرداد هذه العائدات العائدات الإجرامیة الناجمة عن جرائم الفسادبالإضافة لمصادرة 
والتي نص علیها المشرع ) التجمید أو الحجز(تتخذ في بعض الأحیان إجراءات تحفظیة

.م.ف.م.و.من ق51والمادة 02الجزائري في المادة 

وبالتالي فان إجراءات استرداد متحصلات جرائم الفساد في بعض الحالات تتطلب وقتا 
جراءات لا سیما بحكم طابعها عبر الوطني وأنها تتم بین طویلا بالنظر لتعقید بعض هذه الا

سلطات دول مختلفة و لیس بین سلطات دولة واحدة، ولهذا كان ضروریا في مجال ضبط 
متحصلات الفساد بغیة استردادها السماح باتخاذ بعض التدابیر التحفظیة أو المؤقتة ریثما 

.1أو إخفاء هذه الأموال والتصرف فیهاتنتهي إجراءات المصادرة وذلك لتفادي نقل أو تحویل

سنحاول دراسته وهذا ماولهذا علینا أن نتعرض لأهم نقاط الاختلاف بین هذین المصطلحین 
: في الفروع الآتیة

من حیث المفهوم: الفرع الأول

ن التجمید والحجز من حیث عالعائدات الإجرامیة الناجمة عن جرائم الفساد تختلف مصادرة 
بقا بأنها نزع ملكیة المال جبرا ، حیث تعرف المصادرة كما تم ذكرها سالمفاهیمياالإطار 

غیر مقابل وإضافته إلى ملك الدولة، وترد المصادرة على الأموال المتحصلة من جریمة ب
وكذلك على الأموال أو الأشیاء التي تعد حیازتها أو صناعتها أو استعمالها أو بیعها أو 

.2ذاتها كالمواد المخدرة و النقود المزیفةعرضها للبیع جریمة في 

169، ص مرجع سابقسلیمان عبد المنعم،- 1
.83سلیمان عبد المنعم، المرجع نفسه، ص -2
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من ) ط(الفقرة 02والمادة 1من ق ع15كما عرفها المشرع الجزائري في كل من المادة 
أما التجمید أو الحجز یعرف بأنه التحفظ على الشيء، . والتي ورد ذكرها سابقا2.م.ف.و.ق

أي وضعه تحت ید السلطات العامة سواء تم ضبط ذلك الشيء بمعرفة تلك السلطات، أو قد 
02قدمه إلیها أحد الأفراد أو قدم إلیها المتهم من تلقاء نفسه، والذي عرفه المشرع في المادة 

فرض حظر مؤقت على تحویل الممتلكات واستبدالها أو : "بأنه.م.ف.و.من ق) ح(الفقرة 
التصرف فیها أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السیطرة علیها مؤقتا، بناء على أمر 

.3"ر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى دصا

تختلف عن العائدات الاجرامیة الناجمة عن جرائم الفساد یستشف أن مصادرةومن ثم
لتجمید أو الحجز من حیث التعریف، فالمشرع الجزائري في تعریفه للمصادرة في قانون ا

الوقایة من الفساد ومكافحته اعتبرها حرمان دائم من الممتلكات، في حین استعمل في تعریفه 
للتجمید أو الحجز عبارة حظر مؤقت فالمشرع الجزائري بذكره لهذه العبارة یكون قد اعتبر أن 

الحجز إجراء تحفظي ریثما تنتهي إجراءات المصادرة فهو حرمان مؤقت، بینما التجمید أو
.المصادرة تعد إجراء تمهیدي فهي عبارة عن حرمان دائم من الممتلكات المصادرة

من حیث الطبیعة : الفرع الثاني 

بخصوص طبیعة المصادرة تم ذكرها سابقا فهي تعتبر ذات طبیعة إلزامیة ویستنتج هذا من 
منها أن إلزامیة حتى وان خلى النص من التي یفهم.م.ف.و.من ق51/02ادة المنص

، أما التجمید أو الحجز فهو إجراء جوازي ویستند هذا الاستنتاج إلى الفقرة "یجب"عبارة 
بخصوص "...یمكن" ون التي استعملت عبارة من نفس القان51الأولى من نص المادة 

من نفس القانون التي استعملت نفس العبارة 50تجمید الأموال وحجزها، والى المادة 

.من ق ع ج 15أنظر الى المادة -1
.م.ف.و.الفقرة ط من ق02أنظر المادة -2
.116بوسعید ماجدة، مرجع سابق، ص - 3
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بخصوص العقوبات التكمیلیة التي تشمل المصادرة، في حین استعمل المشرع الجزائري بشأن 
.1..."تأمر الجهة القضائیة" عبارة .ف.ج.ن.ا.مصادرة ع

إذا تعلق الأمر بالعائدات والأموال غیر ومن خلال هذا نستنتج أن المصادرة إلزامیة 
.المشروعة، في حین اعتبر التجمید أو الحجز إجراء جوازي

من حیث الجهة المختصة: الفرع الثالث

بأمر صادر عن ......التجرید: " في تعریفها للمصادرة بأنها) ط(الفقرة 02نصت المادة 
: " تعریفها للتجمید أو الحجز بأنهفي) ح(كما نصت ذات المادة في الفقرة 2"هیئة قضائیة
، من خلال 3"بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى... حظر مؤقت

هاذین النصین نلاحظ أن المشرع الجزائري اختلف في تحدید الجهة المختصة حیث أنه في 
فقرة ، أما في ال"هیئة قضائیة"نص على أن الجهة المختصة هي 02من المادة ) ط(الفقرة 

من ذات المادة نص على أن التجمید أو الحجز یكون بأمر صادر عن هیئة قضائیة ) ح (
حیث عین الجهة المختصة وهي إما المحكمة أو سلطة مختصة أخرى وهذا التعریف منقول 

.عن اتفاقیة الأمم المتحدة التي حددت الجهة المختصة وهي المحكمة أو جهة مختصة

أن المصادرة تختلف عن التجمید أو الحجز من حیث الجهة ومن خلال ما سبق نستخلص 
المختصة، فالمصادرة تكون عن هیئة قضائیة، بینما التجمید أو الحجز تختص به المحكمة 
أو سلطة مختصة، فالمشرع الجزائري في تحدیده للجهة المختصة بالتجمید أو الحجز أكد ما 

.أخذت به اتفاقیة الأمم المتحدة

،15طي،جرائم التزویر، الجزء الثان- جرائم المال والأعمال- أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الخاص، جرائم الفساد-1
.52، ص 2015- 2014الجزائر، ،دار هومة

.م.ف.و.من ق) ط(الفقرة 02المادةأنظر -2
.نفس القانونمن ) ح(الفقرة 02لمادة أنظر ا-3
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ولملخص الفصل الأ 

من خلال ما سبق نستخلص أنه بهدف استرداد العائدات الإجرامیة الناجمة عن جرائم 
الفساد كرس المشرع الجزائري عدة إجراءات ومن أهم هذه الاجراءات المصادرة  التي تعتبر 

لاستعادة متحصلات الفساد، فمصادرة العائدات الإجرامیة تعتبر عقوبة إجراء تمهیدي 
مر بها الجهة القضائیة في حال ارتكاب جرائم الفساد المنصوص علیها في تكمیلیة وجوبیة تأ

51/02قانون الوقایة من الفساد ومكافحته وهو ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 
، وحسب نص هذه الأخیرة أیضا فان المحل الذي ترد علیه المصادرة هو .م.ف.و.من ق

.) المبحث الأول(ا ما أوردناه في ، وهذالعائدات والأموال غیر المشروعة

والمصادرة تختلط مع كثیر من الأنظمة المشابهة لها التي لها أهمیة كبیرة في استرداد 
العائدات الإجرامیة الناجمة عن جرائم الفساد، ومن هذه الأنظمة الاسترداد المباشر والتجمید 

عن المفهوم فهي تعتبر أو الحجز، فهي تختلف عنهم من حیث الطبیعة والنوع هذا عدا
أما الاسترداد المباشر عقوبة تكمیلیة وإلزامیة في مجال العائدات والأموال غیر المشروعة،

التجمید أو الحجز فهم یعتبران إجراء جوازي ولیس وجوبي وهذا لا یمنع من وجود أهداف و 
من مختلف مشتركة التي تتمثل في استعادة الأموال المهربة المتحصلة بطرق غیر مشروعة

.  ) المبحث الثــاني(، وهذا ما أشرنا إلیه في جرائم الفساد



الفصل 



الناجمة عن جرائم الفساد الإجرامیةأحكام المصادرة العائدات :    الفصل الثاني 

33

أولى المشرع الجزائري وكذا اتفاقیة الأمم المتحدة اهتماما خاصا بعقوبة المصادرة والتي تعد 
أنجح الوسائل وأمثلها في استرداد العائدات الإجرامیة،وقد حدد كل في كثیر من الحالات 

منهما إجراءات طلب المصادرة المقدم من دول أجنبیة، حیث حددا الوثائق المرفقة بالطلب 
المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06وطریق إرسال الطلب وذلك ضمن مواد القانون 

سیما الباب الخامس منه المتعلقلاد القانونومكافحته ویستنتج ذلك من خلال استقراء موا
وأنه یشترط للتعاون في مجال المصادرة أن تكون " التعاون الدولي واسترداد الموجودات"ب

الدولة طرف في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبالتالي یمكن القول أن دور القانون 
بین الدول الأطراف،بحیث تلتزم الدول الداخلي ینحصر في إطار تنظیم إجراءات المصادرة

التي توجد بها العائدات الإجرامیة المباشرة أو الممتلكات التي بدلت أو حولت إلیها أن تبدأ 
ذي ، وعند إصدار حكم المصادرة یأتي آخر إجراء ال1صولا إلى تنفیذهابإجراءات المصادرة و 

وعلیه 2إلى مالكیها الشرعیینالتصرف في هذه الممتلكات وإرجاعهاهو تقوم به الدولة و 
ثم التصرف في ممتلكات ) المبحث الأول(سنناقش في هذا الفصل إجراءات المصادرة 

).المبحث الثاني(المصادرة 

.115صمرجع سابق،بوسعید ماجدة،-1
.174ص، مرجع سابق،سلیمان عبد المنعم-2
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إجراءات مصادرة العائدات الإجرامیةشروط و :لأولاالمبحث

ممتلكات تتطلب مصادرة الأموال المتحصلة من إحدى جرائم الفساد أو أي عائدات أو
كالتجمید والحجز أو اللاحقة علیها بعض الاجراءات التمهیدیة على المصادرةاتخاذأخرى

من 64مثل إدارة الأموال أو الممتلكات المشمولة بالمصادرة، وقد أشارت لذلك المادة
2و1في الفقرة اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بالتجمید والحجز كما نصت علیها .م.ف.و.ق

وبعد اقتفاء أثره وتجمیده وحجزه یتم تقدیم طلب المصادرة الذي یتطلب 31،1مادة من ال
في المصادرةإجراءاتثم سنتطرق إلى) الأولالمطلب(معینة والتي سنتطرق إلیها فيشروط 

).المطلب الثاني(

الإجرامیةالعائدات مصادرةشروط:المطلب الأول

التعاون الدولي من أجل مصادرة العائدات طلبات ط المشرع الجزائري ضرورة تقدیم اشتر 
إلى، وعلیه سنتطرق 2والممتلكات الإجرامیة وضرورة إرفاقها بمجموعة من البیانات والوثائق

).الفرع الثاني( والى شروطه في ) الفرع الأول( تقدیم الطلب في 

تقدیم الطلب: الفرع الأول

، والغرض منه في مجال 3شيءیعتبر الغرض من الطلب هو محاولة الحصول على
المصادرة هو الحصول على العائدات والأموال المنهوبة من الدولة والمتحصلة بطرق غیر 

.دول أجنبیةإلىمشروعة والمهربة 

إلیهاالمصادرة تبدأ بتلقي الدولةطلبا مقدما إجراءاتمن الاتفاقیة أن 55وقد حددت المادة 
جرائم الفساد للقیام بمصادرة العائدات المتحصلة من جرائم إحدىمن دولة أخرى بشأن 

. 85سلیمان عبد المنعم، المرجع نفسه، ص-1
.311العالي، مرجع سابق، صحاحة عبد -2
2021جوان 04تاریخ الاطلاع maany.com://www.alhttpsأنظر الموقع ) الفقهیة(المعاني الجامع، الطلب -3

.18:36على الساعة 
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من الاتفاقیة الاجراءات التي وقد حددت نفس المادةالفساد سواء كانت أموال أو ممتلكات
الأموال  والمتحصلات المطلوب مصادرتها، بحیث إقلیمهایتعین على الدولة التي یقع على 

قانونها لأحكاموفقا الإجراءینطلب إلیها،القیام بأحد یتعین على هذه الدولة والتي تم تقدیم ال
:الداخلي

إما تقدیم الطلب إلى السلطات المختصة لاستصدار منها أمر المصادرة، والقیام بتنفیذ هذا -
1.الأمر حال صدوره

بتنفیذ هذا طرف الطالب إلى سلطاته المختصة الوإما تقدیم أمر المصادرة الصادر من -
طالما كان متعلقا بعائدات إجرامیة أو معدات أو أدوات أخرى، لا المطلوبالأمر بالقدر 

.والموجود في إقلیم الدولة من طرف متلقیة الطلب

من دولة أخرى لها ولایة قضائیة على فعل مجرم وفقا للاتفاقیة، تتخذ الطلبواثر تلقي
أو الممتلكات أو المعدات الدولة الطرف متلقیة الطلب تدابیر للكشف عن العائدات الإجرامیة 

أو الأدوات الأخرى واقتفاء أثرها وتجمیدها وحجزها بغرض مصادرتها في نهایة المطاف 
عن الدولة وإماة عن الدولة الطرف الطالبإمابأمر صادر 2)م.ف.و.من ق64/01المادة (

.الطرف متلقیة الطلب

ومؤدى ذلك أن أمر المصادرة یختلف بحسب سند المصادرة الذي تقدمه الدولة الطالبة، فاذا 
قدمت طلب بالمصادرة فذلك یتطلب من الدولة المتلقیة استصدار أمر بمصادرة عن محاكمها 
وسلطاتها المختصة الأخرى، أما إذا كانت قد قدمت حكما أو أمرا قضائیا بالمصادرة فانه 

.3لتنفیذ مباشرة على ید سلطات مختصةیكون قابلا ل

.120ماجدة بوسعید، مرجع سابق، ص-1
.م.ف.و.من ق01الفقرة 64أنظر المادة -2
.121، صمذكور أعلاهماجدة بوسعید، مرجع -3
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شروط الطلب: الفرع الثاني 

الوثائق یشترط أن تكون مرفقة بطلب المصادرة الذي تتقدم به البیانات و وهناك جملة من
دول أجنبیة من أجل الحكم بالمصادرة أو تنفیذها حسب الحالات فضلا عن الوثائق 

بات التعاون القضائي، وقد حدد مضمون طلوالمعلومات اللازمة التي یجب أن تتضمنها 
فضلا عن الوثائق والمعلومات .:"م.ف.و.من ق66وشكل طلب المصادرة بنص المادة 

الثنائیة اللازمة التي یجب أن تتضمنها طلبات التعاون القضائي وفقا لما تقرره الاتفاقیات 
الدول الأطراف في متعددة الأطراف وما یقتضیه القانون، ترفق الطلبات المقدمة من إحدىو 

:الاتفاقیة، لأجل الحكم بالمصادرة أو تنفیذها، حسب الحالات بما یأتي

بیان بالوقائع التي استندت إلیها الدولة الطالبة، ووصف الاجراءات المطلوبة، إضافة -1
إلى نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من الأمر الذي استند إلیه الطلب، حیثما كان 

،متاحا وذلك إذا ما تعلق الأمر باتخاذ بإجراءات التجمید والحجز والإجراءات التحفظیة
اد مصادرتها وتحدید مكانها وقیمتها متى أمكن ذلك، مع بیان وصف الممتلكات المر -2

الدولة الطالبة، والذي یكون مفصلا بالقدر الذي یسمح إلیهابالوقائع التي استندت 
المعمول بها، وذلك في للاجراءاتللجهات القضائیة الوطنیة باتخاذ قرار المصادرة طبقا 

لب الرامي لاستصدار حكم المصادرة،حالة الط
من الدولة ذ أمر المصادرة الواردیان یتضمن الوقائع والمعلومات التي تحدد نطاق تنفیب-3

یحدد التدابیر التي اتخذتها لإشعار الدول تقدیم هذه الأخیرة لتصریح جانبالطالبة، إلى
الأطراف حسنة النیة، بشكل مناسب،وكذا ضمان مراعاة الأصول القانونیة والتصریح 

1.ائي،وذلك إذا تعلق الأمر بتنفیذ حكم بالمصادرةبأن حكم المصادرة نه

الكافیة التي تثبت جریمة الفساد التي الأدلةیشمل طلب المصادرة على أنویستلزم 
في تكوین تلعب دور هام الأدلةالمراد مصادرتها، فتلك الإجرامیةتحصلت العائدات 

.22، ص.م.ف.و.من ق66أنظر المادة -1
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و قیامها على جریمة كاملة قناعة الدولة المتلقیة لطلب المصادرة بمشروعیة هذه الأخیرة
.1الوقوع والأدلة عندما تكون المصادرة على أموال باهظة أو ممتلكات كبیرة القیمة

وعلى كل دولة طرف أن تقوم بتزوید الأمین العام بنسخة من قوانینها ولوائحها التي 
ن تضع هذه المادة موضع النفاذ وبنسخ من اي تعدیلات تدخلها لاحقا على تلك القوانی

2.بوصف لهاأوواللوائح، 

إجراءات المصادرة:المطلب الثاني

مرحلتین حیث یتم أولا توجیه الطلب الى وزارة العدل وهذا ما إلىالمصادرة إجراءاتتنقسم 
).الفرع الثاني(ثم بعدها یتم تنفیذ طلب المصادرة ) الفرع الأول(في إلیهسنتطرق 

وزارة العدلإلىتوجیه الطلب : الفرع الأول

" من قانون مكافحة الفساد67سیر المصادرة في المادة إجراءاتعالج المشرع الجزائري 
یوجه طلب الذي تقدمه إحدى الدول الأطراف في الاتفاقیة لمصادرة العائدات الإجرامیة أو 

من هذا القانون، 64الممتلكات أو المعدات أو الوسائل الأخرى المذكورة في المادة 
العدل التي تحوله النائب العام لدى الجهة وزارة إلىوالمتواجدة على الإقلیم الوطني مباشرة 

."القضائیة المختصة

المحكمة المختصة مرفقة بطلباتها ویكون الحكم قابلا إلىترسل النیابة العامة هذا الطلب 
.3بالنقض وفقا للقانونللاستناف والطعن

.22ص،.م.ف.و.من ق65أنظر المادة -1
122ماجدة بوسعید، المرجع نفسه، ص-2
.21ص ،.م.ف.و.من ق2و1الفقرة 64أنظر المادة -3
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تنفیذ طلب المصادرة: الفرع الثاني

المصادرة ها جمعت بین منهجین لتنفیذ طلب أنمن الاتفاقیة یتضح 55و54وبتحلیل المادتین 
:الصادر عن الدولة المتلقیة هما التنفیذ المباشر، والتنفیذ غیر المباشر

فإما أن تقدم الدولة الطالبة الأدلة التي تدعم الطلب المقدم أو الأمر الداخلي للمصادرة؛-

الطالبة باعتباره أمر وطنیا، وإما أن یسمح بالتنفیذ المباشر لأمر المصادر عن الدولة -
.مادامت بعض الشروط قد تم تلبیتها

1ویعتبر نهج التنفیذ المباشر أقل تكلفة وأسرع وأكفأ وأنجح من نهج التنفیذ المباشر

وبعد تقدیم طلب المصادرة تتولى الجهة القضائیة المختصة سلطة إصدار أمر بمصادرة 
ة عن جرائم الفساد،لأن المصادرة عقوبة ولا عقوبة الأموال والعائدات غیر المشروعة المتأتی

هذا على خلاف اتفاقیة . م.ف.و.من ق51/02بحكم قضائي وهذا ما تؤكده المادة إلا
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تجیز المصادرة بقرار إداري صادر عن سلطة غیر 

وكذلك من الفقرة 31یستخلص من الفقرة السابعة من المادة قضائیة وهذا هو المعنى الذي 
المصادرة بأمر صادر من المادة الثانیة من الاتفاقیة حیث أجازت هذه الأخیرة أن تكون ) ز(

عن المحكمة، وهو أمر مخالف للمبادئ الدستوریة والتشریعیة التي تقرر حظر توقیع العقوبة 
من قانون 51المشرع الجزائري عند صیاغته للمادة بموجب حكم قضائي، وهو ما تداركه إلا

.2الوقایة من الفساد ومكافحته

إلىغیر أنه وفي حال عدم وجود أدلة كافیة یجیز المشرع الجزائري رفض التعاون الرامي 
. م.ف.و.من ق65التدابیر التحفظیة وهو ما أدرجه المشرع في نص المادة وإلغاءالمصادرة 

المصادرة المنصوص علیها في هذا إلىیجوز رفض التعاون الرامي :" حیث نصت على أنه

122بوسعید ماجدة، مرجع سابق، ص -1
87سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص-2
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كافیة في وقت معقول، أو أدلةبإرسالقم الدولة لم تإذاالتدابیر التحفظیة، إلغاءالقانون، أو 
إجراءغیر أنه قبل رفع أي .كانت الممتلكات المطلوب مصادرتها ذات قیمة زهیدةإذا

الاجراءات إبقاءة بعرض ما لدیها من أسباب تبرر تحفظي، یمكن السماح للدولة الطالب
التحفظیة

جراءات المصادرة ستخلص أن المشرع الجزائري نظم الاوعلیه فانه من خلال ما سبق ن
بدایة من تقدیم طلب المصادرة الذي یتطلب توافر شروط معینة، كما نظم إجراءات سیر 

الحكم بطلب من دول أجنیة وأیضا طلب المصادرة والجهة القضائیة المختصة بإصدار هذا
من خلال قبولها لتنفیذ الحكم الأجنبي القاضي بمصادرة طالما انه ینصب على عائدات 

.الجریمة أو ممتلكات أو العتاد أو أیة وسائل استعملت لارتكاب جرائم الفساد
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التصرف في الممتلكات المصادرة :الثاني بحثالم

المصادرة طبقا لأحكام عندما یصدر قرار:"م على ما یلي .ف.و.قمن 70تنص المادة 
."،یتم التصرف في الممتلكات المصادرة وفقا للمعاهدات الدولیة ذات الصلة هذا الباب

عائدات الجزائري لم یحدد مآل ممتلكات و السالفة الذكر أن المشرعیفهم من نص المادة 
الجزائریة ولا كیفیة التصرف لجهات القضائیة جرائم الفساد التي تمت مصادرتها من طرف ا

، إذ جاء نص المادة 1صة بإعادتها إلى أصحابها الأصلین، كما لم ینظم الأحكام الخافیها
مقتضي وأحال إلى المعاهدات الدولیة ذات الصلة والتشریع المعمول به .م.ف.و.من ق70

.2مصادرةلتحدید خیارات المتاحة أمام الدولة للتصرف في ممتلكات ال

فهومها وهذا في ومن هنا سنتعرض للتصرف في الممتلكات المصادرة من خلال تحدید م
).المطلب الثاني(ذلك في وتبیان أهم شروطها و ) المطلب الأول(

مفهوم التصرف في الممتلكات المصادرة:المطلب الأول 

المشرع الجزائري لم یحدد مآل العائدات الإجرامیة ولا كیفیة التصرف فیها،فإنه أنابم
بالرجوع إلى المعاهدات الدولیة ذات الصلة وخاصة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
نجدها قد فصلت بدقة مسألة إرجاع العائدات الإجرامیة وكیفیة التصرف فیها وهذا بموجب 

على هذا سنحاول في هذا المطلب 3"جاع الموجودات والتصرف فیها إر " تحت عنوان 57م
ونعرض إلى التعریف ) الفرع الأول(وهذا في فقهیةمن الناحیة التحدید تعریف التصرف

).الفرع الثاني(القانوني لتصرف في الممتلكات المصادرة وهذا في 

في العلوم، تخصص الحاج علي بدر الدین، جرائم الفساد وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، اطروحة دكتوراه-1
340ص، 2016-2015، رالجزائ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، قانون خاص

.341، المرجع نفسه، ص -2
341المرجع نفسه، ص ، -3
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الفقهي للتصرفتعریف ال:الفرع الأول

التصرف مأخوذ من الصرف مصدر تصرف یتصرف تصرفا وتأتي هذه الكلمة في اللغة 
:على عدة معان

المحتال المتصرف في : یقال الصیرف: الاحتیال والتقلب في الأمور_ 1
. الأمر تصریفا فتصرف، قلبته ،فتقلبصرفته ف:،ویقالالأمور

فاء معظم بابه یدل اء والالصاد والر : قال ابن فارس : رجع الشيء وصرفه عن وجهه_ 2
،والصرف إذا راجعتهم فرجعوا،من ذلك صرفت القوم صرفا وانصرفوا،على رجع الشيء

.التوبة لأنه یرجع وسمي بذلك لأنه یتصرف بالناس أي یقلبهم ویرددهم :فیالقرآن 

1.صرف لأمر،دبره ووجهه وتصرف فلان في لأمر،احتال وتقلب فیه:یقال:التدبیر_3

بأنه التقلب في الأمور و السعي و طلب : التصرف أیضا من الناحیة اللغویةكما یعرف 
إذا أعمله في غیر وجه كأنه یصرفه عن وجه إلى وجه ،من )صرف الشيء (الكسب،یقال 

.التصرف في الأمور

ي الأبواب الفقه المختلفة،استعمل الفقهاء كلمة التصرف كثیرا فأما من الناحیة الفقهیة فقد
.،ولكنهم لم یخصوها بتعریف مستقل والرهن والتفلیس،الإكراهكالحجر،

ل ما ك:أن الفقهاء قصدوا بكلمة التصریفوإن المتتبع الكلمة التصرف في أبواب الفقه یجد
.شرع أثرا علیهالأو فعل یرتب،یصدر من الإنسان من قول

:متعددة منها ما یأتيوإذا تتبعنا الفقهاء المعاصرین یتضح أنهم عرفوا التصرف بالتعریفات 

والقانون الإسلاميدراسة مقارنة بین الفقه "التصرفات النائب بالمحاباة في عقد البیع عیسى الأشقر،جهاد  محمود-1
.16:35على الساعة 2021ماي 30تاریخ الإطلاع www.readcude.com/articles، 255، ص"المدني

30تاریخ الاطلاع httpp//www.al.eman.comالفقهیة والألفاظعجم المصطلحات ، مالإیمانأنظر الموقع نداء -3
.16:22على الساعة2021ماي 
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ویرتب الشارع أثرا ةیالقولالتصرف هو كل ما یكون من تصرفات الشخص :التعریف الأول
.شرعیا 

:ویلاحظ على هذا التعریف ما یأتي 

كلمة التصرفات الواردة في التعریف كلمة مبهمة تحتاج إلى إیضاح وبیان، ونحن بصدد _1
.یكون من التصرفتعریف التصرف، فكیف یعرف التصرف بكل ما

ن، لأنه لم یحدد هل الشخص ، وهي تحتاج إلى بیاد في التعریف كلمة شخصور _ 2
دخول ، فیكون التعریف غیر مانع منمیزأم صبي مطلق سواء كان ممیز أم غیر م، المكلف

.غیره علیه

،بینما التصرفات في نوع واحد فقطورد في التعریف كلمة قولیة ویكون قد حصر _ 3
. 1تنقسم إلى تصرفات قولیة و تصرفات فعلیةالتصرفات

.كل عمل ینشأ الالتزام وینتج أثره شرعیا :التصرف هو:التعریف الثاني 

لالتزام والتصرف أعم من بأنه عرف التصرف بكل عمل ینشأ ا:ویلاحظ على هذا التعریف
له ،بل هو في حقیقة یعتبر مصدرا من مصادره ، وهو السبب المنشأ للالتزام والالتزام الالتزام

.فیكون هذا التعریف غیر جامع أثر 

، یرتب عن الشخص بإرادته من قول أو فعلكل ما یصدر:والتصرف ه: التعریف الثالث
.علیه الشارع أثرا من الآثار،سواء كان في صالح ذلك الشخص أم لا 

:على هذا التعریف ما یأتي ویلاحظ 

.لیة، لأنه لم یشمل تصرفات بعض فاقدي الأهأنه غیر جامع_ 1

.256جهاد محمود عیسى الأشقر، المرجع السابق، ص -1
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هذا التعریف لم یحدد المراد بالشخص هل هو الشخص المكلف أم الشخص الممیز، أم _ 2
.الشخص الغیر ممیز

ه ما یصدر عن الشخص الممیز بإرادته قولا أو فعلا،ویرتب علی:التصرف هو:التعریف الرابع
.الشارع نتیجة ما 

: ویلاحظ على هذا التعریف بأنه 

.غیر جامع _

ولم یشتمل التعریف على التصرفات من الإدارة لهم على الرغم من أن الفقه اعتبر كل من _
.یصدر منهم الأقوال والأفعال تصرفا

وعلیه من خلال ما تقدم یمكن القول أن التصرف هو عبارة من أي فعل یصدر من الإنسان 
1.یترتب علیه إحداث أثر

تالتعریف التشریعي للتصرف في الممتلكا: الفرع الثاني

ث أثر قانوني معین سواء كان یعرف التصرف كمصطلح قانوني بأنه اتجاه الإرادة إلى إحدا
ثر إنشاء الحق أو نقله أو تعدیله   أو انقضائه و على ذلك فإن الإرادة هنا تلعب دور أهذا 

.2التصرف من الناحیة القانونیة على عكس الواقعة المادیةكبیر وجوهریا في

كما یفرق القانون بین نوعین من أنواع التصرفات التي تصدر من الإنسان  

.257، ص السابقد محمود عیسى الاشقر، المرجع جها-1
تاریخ الاطلاع setif2.dz-://cte.univhttpالنظریة العامة للحق، جامعة محمد لمین دباغین سطیف أنظر الموقع-2

9:30على الساعة 2021جوان 04
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وهو كل حدث یرتب القانون علیه أثر معینا وهذه الواقعة قد :الواقعة القانونیة:الأولالنوع 
تكون من فعل الطبیعة أو من عمل الإنسان 

وتعرف بأنها اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني بحیث :التصرفات الإداریة:النوع الثاني
لأثر هو إنشاء ایترتب الأثر القانوني على مجرد اتجاه الإرادة إلى إحداثه سواء كان هذا 

.  1الحق كالهبة أو نقله أو تعدیله كالجدید أو إنهائه كالإبراء

نوني، أما عن التصرف في الممتلكات المصادرة فهو هذا فیما یخص التصرف كمصطلح قا
یعتبر آخر إجراء تقوم به الدولة المصادرة ضمن إطار عملیة استرداد العائدات الإجرامیة 

والتي تنص في مادتها " إرجاع العائدات والتصرف فیها "وهو ما سمته اتفاقیة مكافحة الفساد 
55أو المادة 31كات عملا بالمادة ما تصدره دولة طرف من ممتل"على ما یلي 1ف 57

من هذه الاتفاقیة یتصرف فیه بطرائق منها إرجاع تلك الدولة الطرف تلك الممتلكات عملا 
لكیها الشرعیین السابقین وفقا لأحكام هذه الاتفاقیة وقانونها من هذه الاتفاقیة إلى ما3الفقر ب

حیث كانت في مرحلة التفاوض على مشروع الاتفاقیة مشروعا لنصوص تقرر 2"الداخلي
ة المتضررة التي مبدأ اقتسام عائدات الفساد بین الدولة التي توجد بها هذه الأموال والدول

الفساد ورغم أن النص النهائي للاتفاقیة قد جاء خالیا من هذا المبدأ ائمارتكبت فیها جر 
یزال قائما حول الطرف الذي یثبت له الحق في استرداد العائدات الأخیر إلا أن الخلاف لا

من الاتفاقیة مكافحة الفساد التي تنص على أنه 57وهو ما تؤكده الفقرة الخامسة من المادة 
یجوز للدول الأطراف أیضا عند الاقتضاء أن تنظر بوجه خاص في إبرام اتفاقات أو 

.    3التصرف نهائیا في الممتلكات المصادرةترتیبات متفق علیها تبعا للحالة من أجل

.258، ص السابقد محمود عیسى الأشقر، المرجع جها-1
.ف.م.م.ا.من ا01فقرة ال57أنظر المادة -2
175، ص مرجع سابقالمنعم،سلیمان عبد -3
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شروط التصرف في ممتلكات المصادرة :المطلب الثاني

الممتلكات المصادرة المتحصلة من جرائم الفساد ضرورة رع لإعادة الأموال و یتطلب المش
وتختلف هذه الشروط 31في فقرتها57والتي نصت علیها المادة)حالات(شروط 3توفر 

ومن هنا سوف .لفساد المعینة جریمة اافرها حسب كل حالة باختلاف نوع الواجب تو 
:الشروط ثلاثة فروع لدراسة هاته نخصص

من جریمة اختلاس عمومیة أو من جریمة متحصلهالالعائدات المصادرة:الفرع الأول
:غسل أموال عمومیة مختلسة

من المادة )أ(حسب الفقرة الثالثة ویشترط في هذه الحالة لإرجاع عائدات الفساد المصادرة 
:توفر شرطان هما2من الاتفاقیة57

،أي أن تتوافر ةمن الاتفاقی55ادرة وفقا للمادة یعني ذلك أن یتم تنفیذ المص:شرط عام:أولا
.الشرط التي تتطلبها هذه المادة وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بطلب المصادرة

اكم الدولة الطالبة حكم نهائي بالمصادرة ،ویعني وهو أن یصدر عن مح:شرط خاص:ثانیا
ناحیة فیلاحظ من،،وأن یكون نهائیا من ناحیة أخرىذلك صدور حكم قضائي من ناحیة

بینما في نصوص أخرى كانت قد اكتفت بكلمة "حكم"أولى أن الاتفاقیة قد نصت هنا على 
.الخاصة بالتعاون الدولي لأغراض المصادرة55كما في المادة "قرار"أو"أمر"

والحكم لا یكون إلا من جهة قضائیة بینما یتصور أن یصدر القرار من سلطة ما إداریة 
یكون الحكم نهائیا أي غیر قابل للطعن فیه مع مراعاة ما قد مثلا،ومن ناحیة أخرى لا بد أن 

.یوجد من تفاوت بین قوانین الدول المختلفة فیما یتعلق بمفهوم الحكم النهائي

من هذه المادة، على الدولة الطرف  2و1ذه الاتفاقیة والفقرتین من ه55- 46وفقا للمادة : "57/03تنص المادة -1
...".متلقیة الطلب 

.ف.م.م.أ.أ من ا/3الفقرة 57أنظر المادة -2
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ورغم ما سبق ذكره إلا أن الاتفاقیة تجیز للدولة الطرف المتلقیة للطلب أن تستبعد شرط 
ت أو إعادتها بالرغم من عدم وجود صدور حكم نهائي بالمصادرة وتحكم بمصادرة العائدا

.1حكم نهائي بالمصادرة راجع لتعذر ملاحقة الجاني بسبب الوفاة أو الفرار

:العائدات المصادرة متحصلة من أي جرم آخر مشمول بالاتفاقیة:الفرع الثاني 

ئم ل النفوذ جرارشوة واستغلاالالاختلاس وغسل الأموال كغیرأي عائدات باقي جرائم الفساد 
، ففي هذه الحالة أیضا یتم إعادة الأموال والممتلكات المصادرة إلى الدولة الصفقات العمومیة

حالة غیر أن الاختلاف یتمثل في جواز استغناء الالمطالبة من توافر الشرطین الواردین في 
الدولة التي تقوم بالمصادرة في الحالة الأولى عن شرط صدور حكم نهائي بالمصادرة من 

.الدولة الطالبة لإرجاع عائدات الفساد قبل 

صدور حكم نهائي عن اشتراط أما في الحالة الثانیة فاستغناء الدولة التي قامت بالمصادرة _
بالمصادرة من قبل الدولة الطالبة المتضررة حتى ترجع الأموال إلیها یبقى متوقفا على توافر 

:2أحد الشرطین التالیین

أن تثبت الدولة التي تطلب استرداد ممتلكات الفساد بشكل معقول ملكیتها السابقة إما-
لتلك الممتلكات المصادرة 

الأموال المنهوبة بالضرر الذي لحق إرجاعأن تقر المطلوب منها المصادرة و وإما-
.3الممتلكات المصادرةلإرجاعبالدولة الطالبة كأساس 

.151ص بوسعید ماجدة، مرجع سابق، -1
.341الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص -2
341الحاج علي بدر الدین، المرجع نفسه، ص -3
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المصادرة متحصلة من أي جرم آخر غیر مشمول بالاتفاقیةعائدات : الفرع الثالث

فان الدولة التي قامت بمصادرة 1.ف.م.م.ا.من ا57ج من المادة /وفقا للفقرة الثالثة
المتأتیة من جرائم أخرى غیر جرائم الفساد المشمولة بالاتفاقیة أن تنظر الإجرامیةالعائدات 
:في اتخاذ أحد الاجرائینالأولویةعلى وجه 

تلك الممتلكات إرجاعالدولة الطرف الطالبة أو إلىالممتلكات المصادرة إرجاعإما-1
الشرعیین السابقینأصحابهاإلى

.الإجرامیةالعائدات إرجاعتعویض ضحایا الجریمة وهذا كبدیل على وإما-2

ممتلكات المصادرة إعادةالذي كرسته الاتفاقیة والمتمثل في الأساسيرغم أن المبدأ وعموما
من ذلك جملة من التصرفات بالرغمأنها أجازتإلاالدولة الطرف المتضررة الطالبة إلى

الطالبة والضحایا الأطرافتعویض الدول :  الواردة على هذه الممتلكات المصادرة من بینها
كین التي لحقت بهم جراء هذه الجرائم كما تعترف بمطالبات المالالأضرارعن الآخرین

. ف.م.م.ا.من ا57هذا واشترطت الفقرة الثانیة من المادة الآخرینالشرعیین السابقین 
الممتلكات المصادرة، كما إرجاعالثالثة حسنة النیة عندما یتم طرافالأضرورة مراعاة حقوق 
دة لمكافحة الفساد تبین أن المتحممالأالملحوظة التفسیریة لاتفاقیة نأنشیر في هذا المجال 

.2الحق في ملكیتها أو قیمتهاإرجاعالممتلكات یجوز أن یعني في بعض الحالات إرجاع 

إلاهاته الشروط وان كانت هناك بعض الاختلافات في كل حالة نأعموما یمكن القول 
أنها تتفق حول ضرورة تفعیل المساعدة القانونیة المتبادلة والتعاون الدولي بأغراض 

وبیانات یجب توافرها في طلبات المساعدة وإجراءاتالمصادرة، وما یترتب علیها من شروط 
.      والمصادرة

.ف.م.م.أ.ج من ا/3قرة الف57أنظر المادة -1
.316، مرجع سابق، صحاحة عبد العالي-2
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ملخص الفصل الثاني

ةمصادر ءات لتنفیدوضع بعض الإجرامن التشریعات الأخرى،كغیرهإن المشرع الجزائري و 
العائدات الإجرامیة الناجمة عن جرائم الفساد تتمثل في تقدیم الطلب الذي تقدمه إحدى الدول 
الأطراف في الاتفاقیة لمصادرة العائدات الإجرامیة الذي بعد تقدیمه تتولى الجهة المختصة 

مه توفر بعض سلطة إصدار الأمر بمصادرة الأموال والعائدات الغیر مشروعة واشترط لتقدی
م كما .ف.و.من ق66المادة خلالالشروط لقبوله بصفة قانونیة والتي نص علیها من

67فیالمادةلتي نص علیهااتطرقنا من خلال هذا الفصل لإجراءات سیر طلب المصادرة و 
.)لالمبحث الأو (كلها درسناها في وهذه الإجراءات

لتي لم یحدد المشرع االممتلكات المصادرة و أما المبحث الثاني فقد خصصناه للتصرف في 
،وأحالنا مصادراتها ولا كیفیة التصرف فیهالتي تمت ال ممتلكات وعائدات جرائم الفساد و آم

،أما فیما یخص شروطها فهي )57المادةتفاقیةالا(دات الدولیة ذات الصلة إلى المعاه
یمة اختلاس أموال أن تكون العائدات المصادرة متحصلة من جر : ثلاث شروط وهي 

عمومیة أو من جریمة غسل أموال عمومیة مختلسة ، أن تكون العائدات المصادرة متحصلة 
لعائدات المصادرة المتحصلة من أي ، وأخیرا أن تكون اباتفاقیةمن أي جرم أخر مشمول 

.غیر مشمول باتفاقیةأخرجرم 
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خاتمة

في ختام هذه الدراسة نخلص إلى القول بأنه تتمثل دراسة موضوع مصادرة العائدات 
اعتبارها أحد المواضیع التي حظیت باهتمام أغلب الإجرامیة الناجمة عن جرائم الفساد في

أولى أهمیة كبیرة لهذا الموضوع باعتبار أن له دور فعال ریع الجزائري كغیره التشریعات والتش
في استرداد العائدات الإجرامیة الناجمة عن جرائم الفساد ،ففي هذه المذكرة تطرقنا لهذا 

المشرع "تعریف االناحیة الفقهیة ووضحنالموضوع من خلال ماهیته وذلك بتعریفها من 
لها ،كما بینا خصائصها،وكذا تمییزها عن بعض  الأنضمة الأخرى وهذا كله في " الجزائري

.الفصل الأول 
شروطهاأما في الفصل الثاني تطرقنا لأحكام مصادرة العائدات الإجرامیة من خلال تبیان

.ممتلكات المصادرةالالمتمثلة في تقدیم الطلب و إجراءات سیره،وكذا التصرف في إجراءاتها 

: ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالیة

ن مصادرة لأكثر فعالیة في مكافحة الفساد لأتعتبر المصادرة من الجزاءات الجنائیة ا-
ض الذي تسعى التنظیمات الأموال الناتجة عن جرائم الفساد تعني القضاء على الغر 

.الإجرامیة إلى تحقیقه وهو الربح

ـتعد المصادرة عقوبة تكمیلیة استحدثها المشرع الجزائري إضافة للعقوبات الأصلیة والتي -
تعلق الأمر االجزائري في جرائم الفساد إذزامي یحكم بها القاضيجعل منها إجراء إل

الحالات وذلك یلیة وتكون جوازیة في باقيتكممشروعة رغم أنها عقوبة البالعائدات غیر 
.م.ف.و.ق51حسب م 

ع الجزائري أجاز تحویل محل المصادرة كما سمح أن تقع المصادرة على جمیع إن المشر -
4مكرر389جریمة، وهذا ما أكده في المادةالوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب ال
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ضمن عدة آلیات وتدابیر لاسترداد العائدات الإجرامیة یلاحظ أن قانون الوقایة من الفساد ت-
مصادرة العائدات الناجمة عن جرائم الفساد،التجمید أو :الناجمة عن جرائم الفساد ومن أهمها

.الحجز ،تدابیر الاسترداد المباشر

قرر المشرع الجزائري أن المصادرة لا تطبق إلا بحكم قضائي وفي الأحوال التي بینها -
وبمناسبة جریمة،كما اقتصر مجال المصادرة على الجنایات والجنح دون المخالفات القانون 

باعتباره أنه لا یقدر أن أهمیة المخالفات تبرر مصادرة الأشیاء التي تستعمل في ارتكابها أو 
.ل منهاتتحص

یعتبر سبق التجمید أو الحجز حجر الأساس لتنفیذ حكم المصادرة الذي بموجب الحكم -
ولاعتباره إجراء أولي هدفه في النهایة مصادرة العائدات الملكیة دون الحاجة لأي إجراءقل تنت

.الإجرامیة الناجمة عن  جرائم الفساد

یة الشيء محل المصادرة إلى الدولة أو إلى كیعتبر الحكم بالمصادرة بمثابة سند ناقل لمل-
.المضرور استثناءا 

مآل ممتلكات وعائدات جرائم الفساد التي تمت لم یحددنستنتج أن المشرع الجزائري-
مصادرتها من طرف الجهات القضائیة الجزائریة ولا كیفیة التصرف فیها كما لم ینظم 

أحال إلى 70المادة إلى أصحابها الأصلیین حیث أن نص الأحكام الخاصة بإعادتها 
.د عن ذلك بدقة،وقد أجابت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساالمعاهدات الدولیة

المتـأتیة من والمصادرة و الإجرامیةلشروط إرجاع العائدات الاتفاقیة تساهلت بالنسبة إن -
وسبب الأخرىلسة دون باقي جرائم الفساد وغسل الأموال العمومیة المختالاختلاسجریمتي 

. ذلك یعود إلى الأضرار الكبیرة التي یمكن أن تلحق الدول المتضررة جراء هاتین الجریمتین 

:وبناء على هذه النتائج نقترح ما یلي 
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توحید سیاسة التجریم والعقاب، لكي ىي وكافة التشریعات العربیة الأخر المشرع الجزائر على-
الإجرامیةعائداتها باستردادالبتها یكون هذا عائق أمام مختلف الدول أثناء مطلا

عائدات جرائم الفساد وكیفیة التصرف فیها ممتلكات و لجزائري أن یحدد مآلعلى المشرع ا-
.وعلیه تنظیم الأحكام الخاصة بإعادتها إلى أصحابها الأصلیین 

الناجمة عن جرائم مصادرة العائدات الإجرامیةلمشرع الجزائري أن یوسع في مجال اندعو-
.، أي أن تطبق مثلا في الأحكام الإداریةالفساد
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ملخص

جنائیا فعالا في مكافحة الفساد،تتضمن عقوبة تكمیلیة وجزاءا تعد مصادرة العائدات الإجرامیة الناجمة عن جرائم الفساد،
،وتقع نتیجة ارتكاب جریمة فهي إلزامیة في مجال وبغیر مقابلنقل ملكیة المال المصادر من الجاني إلى ملكیة الدولة جبرا

ل وتمر مصادرة العائدات الإجرامیة بإجراءات قبل أن یتم الحكم بها من خلاالأموال والعائدات الإجرامیة الغیر مشروعة،
،والذي یتطلب لتقدیمه توفر شروط ائدات الإجرامیةتقدیم الطلب الذي تقدمه إحدى دول الأطراف في الاتفاقیة لمصادرة الع

وفیما یخص التصرف في الممتلكات )67م(لقبوله ،أما عن سیر إجراءاته فإنها تتم وفقا لما حدده المشرع في قانون الفساد 
ل العائدات الإجرامیة ولا كیفیة التصرف فیها كما لم ینظم الأحكام الخاصة بإعادتها إلى المصادرة فلم یحدد المشرع بدقة مآ

.أصحابها الأصلیین وإن كانت اتفاقیة الأمم المتحدة حددت ذلك بدقة

،وفصل فیها 02-16المعدل بموجب الأمر 156-66وبناءا على هذا كله فإن المشرع الجزائري تبنى المصادرة في الأمر
.قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بهدف استرداد العائدات الإجرامیة الناجمة عن جرائم الفسادأكثر في

: الكلمـــات المفتــاحیة 

.التجمید والحجز، المكافحة،الاستردادالعقوبات التكمیلیة،المصادرة ، العائدات الإجرامیة ، جرائم الفساد ،

Résumé
La confiscation des produits du crime résultant des délits de corruption est une sanction
complémentaire et une sanction pénale efficace dans la lutte contre la corruption, qui
comprend le transfert de la propriété de l'argent confisqué du contrevenant à la propriété de
l'État de manière forcée et sans retour, et elle survient à la suite de la commission d'un
crime, elle est obligatoire dans le domaine des fonds et produits du crime illégaux, et la
confiscation des produits du crime passe des procédures avant d'être jugée en soumettant
une demande présentée par l'une des parties à la Convention pour la confiscation des
produits du crime, qui nécessite de prévoir les conditions de son acceptation. Le législateur
n'a pas précisé le sort exact des produits du crime ni les modalités d'en disposer, ni les
modalités de leur restitution à leurs propriétaires d'origine , même si la Convention des
Nations Unies le précise précisément.
Sur la base de tout cela, le législateur algérien a adopté la confiscation dans l'ordonnance
66-156 modifiée par l'ordonnance 16-02, et l'a détaillée davantage dans la loi sur la
prévention et la lutte contre la corruption dans le but de récupérer les produits du crime
résultant des délits de corruption.
Mots clés:
Confiscation, produits du crime, délits de corruption, sanctions complémentaires،
rachat،congélation et maintien، mécanismes.


